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  :الملخص

التشریعات البیئیة تمثل أداة أساسیة لضمان الاستدامة، لكنها تتطلب 

تطبیق صارم ومشاركة فاعلة من المجتمع بكافة اطیافة وقطاعاته 

 .العامة والخاصة، بالإضافة الى تكاملاً بین المستویات الدولیة والوطنیة

ة التي تنظّم العلاقة بین یهدف هذا البحث إلى دراسة الأطر التشریعی

التنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئة، وذلك في سیاق الاستدامة وضبط 

كما یسلّط الضوء على الاتفاقیات الدولیة . استهلاك الموارد الطبیعیة

وبالأخص التي انضمت لها السلطنة مثل اتفاقیة باریس للمناخ واتفاقیة 

ة للحد من الانبعاثات التنوع البیولوجي التي وضعت معاییر عالمی

كما یتناول القوانین الوطنیة التي . والمحافظة على التنوع الإیكولوجي

تسعى إلى حمایة الغابات والمیاه ومصادر الطاقة، وإلى تقنین آلیات 

 .تقییم الأثر البیئي للمشاریع الكبرى

یركّز البحث أیضًا على التحدیات التي تواجه هذه التشریعات مثل 

التنفیذ، قصور الوعي المجتمعي، والتعارض بین ضعف آلیات 

ویُبرز دور الحوكمة البیئیة . المصالح الاقتصادیة ومتطلبات الاستدامة

في ضمان التوازن بین النمو الاقتصادي وحمایة البیئة عبر آلیات 

كما یتطرق إلى أهمیة إشراك القطاع الخاص . الرقابة والمساءلة

الاستدامة عبر تبني استهلاك رشید  والمجتمع المدني في دعم سیاسات

 .ومسؤول للموارد
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ویخلص البحث إلى أن التشریعات البیئیة لیست مجرد نصوص قانونیة، 

بل هي أداة استراتیجیة لضمان بقاء الموارد الطبیعیة متاحة للأجیال 

ولتحقیق ذلك، یجب تطویر هذه التشریعات لتكون أكثر . القادمة

الدولي، وتكثیف الرقابة، وبناء وعي شمولیة، مع تعزیز التعاون 

  .مجتمعي یدعم ثقافة الاستدامة في الاستهلاك والإنتاج

  :الكلمات المفتاحیة

  التنمیة المستدامة، حمایة البیئة، التغیر المناخي، إدارة النفایات، فصل السلطات

Abstract: 

Environmental legislation is an essential tool for ensuring 
sustainability. However, it requires strict implementation and 
active participation from all segments of society, including 
public and private sectors, as well as integration at the 
international and national levels. 
This research aims to examine the legislative frameworks that 
regulate the relationship between economic development and 
environmental protection, within the context of sustainability 
and controlling the consumption of natural resources. It also 
highlights international agreements, particularly those to 
which the Sultanate has acceded, such as the Paris Climate 
Agreement and the Convention on Biological Diversity, which 
set global standards for reducing emissions and preserving 
biodiversity. It also examines national laws that seek to protect 
forests, water, and energy resources, and to codify 
environmental impact assessment mechanisms for major 
projects. 
The research also focuses on the challenges facing these laws, 
such as weak implementation mechanisms, limited community 
awareness, and the conflict between economic interests and 
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sustainability requirements. It highlights the role of 
environmental governance in ensuring a balance between 
economic growth and environmental protection through 
oversight and accountability mechanisms. It also addresses the 
importance of engaging the private sector and civil society in 
supporting sustainability policies by adopting rational and 
responsible resource consumption. The study concludes that 
environmental legislation is not merely a legal text, but rather 
a strategic tool for ensuring that natural resources remain 
available for future generations. To achieve this, these 
legislations must be developed to be more comprehensive, 
while strengthening international cooperation, intensifying 
oversight, and building community awareness that supports a 
culture of sustainable consumption and production. 

Keywords: Sustainable development, environmental 
protection, climate change, waste management, separation of 
powers 

 

  :مقدمة

في ظل التحدیات البیئیة المتزایدة والضغوط التنمویة المتسارعة، أصبح 

من الضروري اعتماد منظومة قانونیة متكاملة تنُظم سلوكیات 

الاستهلاك وتُعزز من مبادئ الاستدامة في مختلف المستویات الوطنیة 

ن والمحلیة، حیث یمثل الإطار القانوني أحد الركائز الأساسیة التي تُمك

الدول من تحقیق توازن دقیق بین متطلبات التنمیة الاقتصادیة والحفاظ 

على النظم البیئیة، وضمان العدالة بین الأجیال في استهلاك الموارد، 

وفي هذا السیاق، تُعد سلطنة عُمان، ومحافظة ظفار على وجه 
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الخصوص، مثالاً على المنطقة التي تسعى إلى مواءمة النمو السكاني 

ني مع الحفاظ على مواردها البیئیة الفریدة، من خلال أدوات والعمرا

 .تشریعیة وتنظیمیة متعددة المستویات

تُعد البیئة الإطار الحیوي الذي یحتضن حیاة الإنسان والكائنات 

           الأخرى، وتشمل مكونات طبیعیة أساسیة كالتربة والماء

یة تتفاعل ضمن والهواء، بالإضافة إلى عناصر جمادیة وكائنات ح

منظومة معقدة، هذه المكونات، وما یسودها من ظواهر طبیعیة 

وعلاقات متبادلة، تشكل سر الحیاة، فالهواء على سبیل المثال، لا یمكن 

للإنسان الاستغناء عنه ولو للحظات معدودة، ومع تزاید الأنشطة 

البشریة وما ینتج عنها من انتهاكات وتدهور بیئي، باتت حمایة هذا 

الإطار الحیوي ضرورة ملحة وأولویة قصوى على الصعیدین الوطني 

والدولي، نظراً للخسائر المادیة والبشریة الباهظة التي یخلفها التلوث 

 1.وتدهور الموارد الطبیعیة

ن التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تفي باحتیاجات الحاضر أحیث 

فاء باحتیاجاتها بقدرة أجیال المستقبل على الو  الأضرارمن دون 

الخاصة وهي تنمیة اجتماعیة واقتصادیة متوازنة و مستمرة وتعني 

جل استقرار النمو السكاني والقضاء على الفقر وتطویر أالسعي من 

كبر قدر من المشاركة المجتمعیة أالخدمات الصحیة والتعلیمیة وتحقیق 

یوانیة في التخطیط للتنمیة وحمایة الموارد الطبیعیة والزراعیة والح

                                                           
1

  . 42، ص 27العدد ، 2024إسراء سعد حسن،  ،القرني. 
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والاستخدام الأمثل للأرض واستخدام التقنیات النظیفة التي تقوم 

خذوا بالحسبان مقدار أن یأویجب  ،قل قدر ممكن من الطاقةأباستخدام 

الموارد الطبیعیة  لى دمارإالطاقة المخزونة للأجیال القادمة ولا تؤدي 

وارد فضل الوسائل لتحقیق الاستثمار الأمثل للمأ واعتمادواستنزافها 

في الإنتاج والاستهلاك وعند  المادیة والبشریة واعتماد مبادئ العدالة

   نأفراد المجتمع من دون ألتحقیق الرفاهیة لجمیع  الإیراداتتوزیع 

و بمصالح الأجیال القادمة ولتحقیق التنمیة أضرار بالطبیعة أ  تحصل

ت ستعداد المجتمعاإالمستدامة لا بد من وجود إرادة سیاسیة وكذلك 

  ولكن هل للقانون دور في تحقیق التنمیة المستدامة؟ ،فراد لتحقیقهاوالأ

لقد أدركت العدید من دول العالم خطورة تدھور البیئة على صحة 

الإنسان ومستقبله، مما دفعها إلى الارتقاء بالحق في بیئة صحیة وآمنة 

وسلیمة لیصبح في مصاف الحقوق الدستوریة، هذا التضمین في 

           النظام الأساسي للدولة  لدستوریة، كما هو الحال فيالوثائق ا

تعمل الدولة "التي تنص على أن ) 15(، المادة رقم ٢٠٢١/  ٦رقم 

على حمایة البیئة، وتوازنها الطبیعي، تحقیقاً للتنمیة الشاملة والمستدامة 

لكل الأجیال، وعلى المواطنین والمقیمین المحافظة علیها، وعدم 

یمنح هذا الحق قیمة دستوریة علیا ویشكل ضمانة هامة 2"بهاالإضرار 

هذا التوجه یشیر إلى تحول عمیق في النظرة القانونیة ، للمواطنین

فالحمایة البیئیة لم تعد مجرد خیار سیاسي أو رفاهیة، بل  ،للبیئة

                                                           
2

  . ٢٠٢١/  ٦النظام الأساسي للدولة رقم . 
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هذا الارتقاء  ،أصبحت حقاً أساسیاً وواجباً وطنیاً لا یمكن التنازل عنه

سخ مكانة البیئة كعنصر جوهري في رفاهیة الإنسان القانوني یر 

وكرامته، مما یوفر أساساً قانونیاً متیناً للمطالبة بجودة بیئیة أفضل، 

  .3ویعزز المساءلة في مجال الحوكمة البیئیة

لیات قانونیة مفعلة كجزء من الجهاز آعلیه فلابد من وجود بناءاً 

ایة الاجتماعیة و البیئة و الرقابي فقوانین الاستثمار و العمل و الرع

تمكن رجل القانون على كافة   ن تتكامل في رؤیة قانونیةأأنظمتها یجب 

مام لى الأإمن ضبط العملیة التنمویة و السیر بها و دفعها  ،المستویات

هداف التنمیة أمن خلال تشریع القوانین التي تسهم في تحقیق 

ة لأهمیة هذه التنمیة المستدامة كما یتطلب وجود مؤسسات قانونیة مدرك

رض الواقع و تفعیلها بهدف أومؤهلة بكوادرها لتطبیق القوانین على 

لى الهدف المنشود وتطبیق القوانین المتعلقة بالتنمیة إالوصول 

المستدامة والمحافظة على تحقیق هذه التنمیة التي تتصف بالمدى 

شریع ویجب ت  لى النفس الطویل من قبل الجمیعإالبعید والمحتاجة 

 : هم تلك القوانینأو ، 4القوانین التي تتطلبها التنمیة المستدامة

تشریع القوانین التي تتعامل معها التنمیة المستدامة ومنها القوانین  -01

والنواحي السكانیة  نماط الاستهلاك والإنتاجأالتي تتعلق بالزراعة و 

م ن یكون رسأو  والصحة والصناعة والمیاه العذبة وبناء القدرات

                                                           
3

  .11، ص 2009جمال، أحمد محمود، . 
4

  .14، ص2016، كمبار ني،علوا. 
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السیاسات من قبل الحكومة لمراعاة جمیع الجوانب الاقتصادیة 

 .والاجتماعیة عند تشریع أي قانون وتطبیقه من قبل الحكومة

إعادة النظر بالقوانین الاقتصادیة والتي تتعلق بالناتج المحلي لكل  -02

وكثافة استخدام المواد  فرد والمیزان التجاري في البضائع والخدمات

 .وإعادة استخدام النفایات اقة السنوي للفرد وتدویرواستهلاك الط

هداف التنمیة أهم أن من قوانین البیئة لأ على دور التأكید-03

المستدامة هو الحفاظ على البیئة من خلال استخدام المبیدات الزراعیة 

وحمایة  ونسبة المحمیات الطبیعیة والقوانین التي تعالج التلوث البیئي

 .المشعةالخطرة والنفایات الصلبة والنفایات الغابات والنفایات 

للقانون دور كبیر في معالجة الجوانب الاجتماعیة التي تهدف  -04

السكان الذین   في ما یتعلق بنسبة وخصوصاً  لیها التنمیة المستدامةإ

ونسبة  یعیشون تحت خط الفقر وتوزیع الدخل و معدلات البطالة

غذیة لدى الأطفال ونسبة والذكور وحالة الت الإناثالأجور بین 

ونسبة السكان الحاصلین على  المخدومین بنظام الصرف الصحي

مراض خدمة الرعایة الصحیة الأولیة وتحصین الأطفال ضد الأ

میة ونسبة الأطفال الحاصلین على التعلیم الأساسي ومعدل الأ الوبائیة

 .يلدى البالغین ونسبة المسكن للشخص الواحد ومعدل النمو السكان

مع التوجهات  ن یكون توجه القوانین المحلیة منسجماً أیجب  -05

العالمیة لتحقیق التنمیة المستدامة من خلال المشاركة في الاتفاقیات 

الدولیة التي تحقق هذه الغایة من خلال وضع استراتیجیة وطنیة 
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كافة أجهزة  من قبل ضع وتطبقو  ، بحیثتالمستدامة للتنمیة

  .لنهوض بالتنمیة المستدامةوتكون المرجع ل  ،الدولة

  

  :أھمیة البحث

أهمیة علمیة وأهمیة عملیة، وسوف نبرز هذه  إلىترجع أهمیة البحث 

  :على النحو التالي الأهمیة

 :الأھمیة العملیة -1

تتمثل الأهمیة العملیة لهذا البحث في كونه یقدّم أساسًا معرفیًا یمكن 

ئیة، بما یضمن الاستفادة منه عند وضع أو تحدیث التشریعات البی

كما یساعد صناع القرار . توافقها مع متطلبات التنمیة المستدامة

والهیئات التشریعیة على تحدید الثغرات القانونیة التي تعیق حمایة 

وبالنسبة للمؤسسات . الموارد الطبیعیة، واقتراح حلول عملیة لسدّها

الإنتاجیة الاقتصادیة، فهو یوفر رؤیة حول كیفیة التوفیق بین أنشطتها 

أما على المستوى . والالتزام بالقوانین البیئیة دون الإضرار بالبیئة

المجتمعي، فیساهم في تعزیز الوعي البیئي وترسیخ ثقافة الاستهلاك 

وبذلك، فإن نتائجه تدعم بناء سیاسات أكثر فاعلیة تحقق . الرشید

داة التوازن بین التطور الاقتصادي وحمایة البیئة، ما یجعل البحث أ

  .عملیة لصناع السیاسات والباحثین والفاعلین في المجال البیئي

 :الأھمیة العلمیة -2
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ثراء الأدبیات المتعلقة بالتشریعات لإمساهمته  في علمیةتنبع الأهمیة ال

یقدّم إطارًا تحلیلیًا یربط بین  اذ. البیئیة ودورها في تحقیق الاستدامة

كما ین أهداف التنمیة المستدامة، القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة وب

العدالة ( مصطلحالتحدیات الفكریة والحقوقیة التي تواجه  یوضح

العلاقة الجدلیة بین النمو  بیانكما ساهم البحث في  ، )البیئیة

الاقتصادي وحمایة البیئة، مما یفتح المجال أمام دراسات أكادیمیة 

ر قانوني واقتصادي مستقبلیة أعمق تتناول الحوكمة البیئیة من منظو 

  .واجتماعي متكامل

  : یلي ما إلىیهدف البحث  :أھداف البحث

 .إبراز أهمیة التشریعات في حمایة البیئة وضمان استدامتها - 1

التشریعات الوطنیة المتعلقة بالبیئة ومدى دورها تحلیل و  دراسة - 2

 .في حمایة البیئة واستدامتها

          اقیة باریسدور الاتفاقیات الدولیة مثل اتفبیان مكانة و  - 3

الخ في ... للمناخ، اتفاقیة التنوع البیولوجي، بروتوكول كیوتو

 .البیئیة الاستدامة

الاستفادة من تجارب بعض الدول في تعاملهم مع البیئة من  - 4

 .الجانب التشریعي

التشریعات في سلطنة عمان والقواعد  إصدارتوضیح طریقة  - 5

عات سلسة تتكیف یشر ت إصدارالمتبعة ، والطریقة الأنجع في 

 .مع التغیرات الداخلیة والخارجیة
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  .تقییم مدى فعالیة هذه التشریعات في تحقیق التنمیة المستدامة -6

  :مشكلة البحث

مدى تسهم التشریعات البیئیة الوطنیة والدولیة في تحقیق استدامة تعد 

البیئة وضبط استهلاك الموارد الطبیعیة ضعیف مقارنة بما تقدمه البیئة 

نمیة بشكل عام من المشكلات التي بحاجة الى حل، كذلك بالرغم للت

اتساع نطاق التشریعات والاتفاقیات الدولیة والوطنیة الهادفة إلى حمایة 

البیئة وتحقیق الاستدامة، إلا أن الواقع البیئي یشیر إلى تفاقم الأزمات 

ع البیئیة من تلوث، استنزاف الموارد، تغیّر مناخي، وتراجع في التنو 

البیولوجي فهذا التناقض بین وفرة النصوص القانونیة وضعف التطبیق 

العملي یثیر إشكالیة محوریة، كما أن التشریعات القائمة هل هي كافیة 

لمواجهة التحدیات البیئیة المعاصرة؟ أم أن هناك حاجة إلى إعادة 

صیاغة وتنفیذ هذه التشریعات بما یتماشى مع متطلبات التنمیة 

  والتغیرات العالمیة؟ المستدامة

لتحقیق علمیة  عدة مناهجسیتم الاعتماد على  :منھجیة البحث

 :وهي كالتالي ،ةاف هذا البحث والإجابة عن إشكالیأهد

یقوم على وصف التشریعات المنظمة له على حیث  المنھج الوصفي

یُستخدم لرصد ، كما الواقع البیئيعلى  المستویین الدولي والوطني

نیة والاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة المتعلقة بالبیئة النصوص القانو 

یعتمد على تحلیل مضمون القوانین حیث  المنهج التحلیليو  .والاستدامة
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یشمل تحلیل ، كما والاتفاقیات البیئیة للكشف عن مضمونها وفعالیتها

العلاقة بین النصوص القانونیة وممارسات التطبیق العملي، وبیان نقاط 

مقارنة حیث سیتم  المنھج المقارنبالأضافة الى  .فیھا والضعف القوة

دول بعض الالاتفاقیات الدولیة و مقارنة تجارب العمانیةبالتشریعات 

إبراز أوجه التشابه والاختلاف، وتحدید النماذج للأستفادة الوطنیة 

یتضمن جمع المنھج الاستقصائي وأخیراً  .الأكثر فاعلیة في حمایة البیئة

ستخدم لتقصي التحدیات والعوائق التي تواجه ها حتى تتحلیلو ء راالآ

ساهم في استشراف الحلول العملیة المقترحة لتعزیز وت تطبیق التشریعات

  .فعالیة هذه القوانین

الأبعاد القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة  هذا البحثیناقش  :خطة البحث

على الأطر  بملف الاستدامة وسلوكیات الاستهلاك، ویُسلط الضوء

، ویتكون من الوطنیة والدولیة والإقلیمیة التي تحكم هذا المجال الحیوي

التشریعات العمانیة یحمل عنوان مبحث الأول ثلاث مباحث، فال

یُحلل التشریعات والسیاسات الوطنیة ذات حیث  للأستدامة البیئیة

 الصلة، مثل قانون حمایة البیئة ومكافحة التلوث، وقانون البلدیات،

واللوائح المنظمة لإدارة المیاه والطاقة والنفایات، مع التركیز على كیفیة 

، علیة تفعیلها في محافظة ظفار لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة

           التشریعات الداخلیة في : سنتاول هذا المبحث في مطلبین هما
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ي فیتناول أما المبحث الثان .مطلب ، والمطلب الثاني الاتفاقیات الدولیة

دور الاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیها سلطنة عمان، كالالتزامات 

المناخیة واتفاقیة والتنوع البیولوجي، ویناقش مدى انعكاس هذه 

           الاتفاقیات على التشریعات المحلیة وتوجیه السیاسات البیئیة في 

دیة للفجوة المؤ  الأسبابظفار، ویحتوي هذا المبحث على مطلبین هما، 

التشریعیة وحلولها في مطلب أول،  وأسباب عدم إنضمام السلطنة 

 وأما المبحث الثالث فسوف.لبعض المعاهدات الدولیة في مطلب ثاني

نستعرض أثر الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة التي تعزز التعاون البیئي 

 والاستهلاكي بین سلطنة عمان والدول المجاورة، وتشمل مبادرات مثل

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والبرامج المشتركة مع منظمات 

سنتناول هذا المبحث في مطلبین، الأول التعدیلات دولیة،وبالتالی

          التشریعیة المطلوبة لتحقیق أهداف الاستدامة وفق رؤیة عمان

 ، وأما المطلب الثاني آلیة الرقابة والتقییم التشریعي لضمان إلتزام2040

  .السیاسات الوطنیة بمبادئ الاستدامة
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  العمانیة للأستدامة البیئیةالتشریعات : الأولالمبحث 

یتناول هذا المبحث القوانین والسیاسات الوطنیة التي تهدف إلى تعزیز 

الاستدامة وتنظیم سلوكیات الاستهلاك في عمان بشكل عام، ومحافظة 

ات في تحقیق التوازن ظفار بشكل خاص، یتم تحلیل دور هذه التشریع

  .بین التنمیة الاقتصادیة والحفاظ على البیئة

لذا نجد بأن التشریعات الوطنیة في سلطنة عُمان تمثل الإطار القانوني 

الرئیس لتنظیم العلاقة بین الإنسان والبیئة، ولضبط سلوكیات 

الاستهلاك بما یحقق توازناً بین متطلبات التنمیة وحمایة الموارد 

،عملت السلطنة منذ بدایة عقد النهضة على إصدار وتحدیث الطبیعیة

مجموعة من القوانین والتشریعات البیئیة والتنظیمیة التي تواكب تطورات 

العصر وتراعي الخصوصیة البیئیة والجغرافیة للمناطق المختلفة، ومنها 

محافظة ظفار، لذا أنشأت الجهاز الإداري المسؤول عن تنفیذ تلك 

إنشاء مكتب مستشار حمایة البیئة عام : (تمثل فيالسیاسة، والم

، ثم إنشاء هیئة عامة لحمایة البیئة ومكافحة التلوث في عام 1974

، 1984، وإنشاء مجلس حمایة البیئة ومكافحة التلوث في عام 1979

، ثم إنشاء هیئة 2007وإنشاء وزارة البیئة والشؤون المناخیة في عام 

عتبر سلطنة عمان من الدول الرائدة في من هنا ت)2020البیئة في عام 

مجال حمایة البیئة، حیث تولي اهتماماً بالغاً للموارد الطبیعیة وصیانتها 

لضمان استدامة النظم البیئیة للأجیال القادمة، وقد أدى هذا الالتزام 

البیئي إلى وضع مجموعة من القوانین والتشریعات الصارمة التي تهدف 
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فحة التلوث، مع التركیز على تحقیق التوازن بین إلى حمایة البیئة ومكا

التنمیة الاقتصادیة وحمایة الموارد الطبیعیة، في هذا المقام، سنستعرض 

قانون حمایة البیئة  إصدار: (ومنهاالقوانین البیئیة في سلطنة عمان، 

والذي  114/2001المرسوم السلطاني رقم بموجب  ومكافحة التلوث

لائحة تنظیم ، و في النظام القانوني البیئي العمانيیعتبر الركیزة الأساسیة 

لائحة تنظیم استیراد وعبور ، و 15/2021تصدیر المخلفات

، 118/2004لائحة التحكم في ملوثات الهواء، و 51/2023المخلفات

تُعد لذا ) القوانین المتعلقة بالموارد الطبیعیة والمحمیاتوغیرها من 

أساسیاً من الجهود الوطنیة  القوانین البیئیة في سلطنة عمان جزءاً 

ومع تشدید الرقابة وتطبیق  ،للحفاظ على البیئة وصون الموارد الطبیعیة

العقوبات على المخالفین، تسعى السلطنة إلى تحقیق التوازن بین النمو 

الاقتصادي والتنمیة المستدامة، وضمان بیئة نظیفة وآمنة للأجیال 

القادمة
5

.  

تسھم القوانین "ة بأن المؤشر القائلحیث توضح نتیجة عینة الدراس

یؤكد " الوطنیة في تنظیم سلوك الاستھلاك بما یحقق العدالة والاستدامة

 41 التالي دور التشریعات الوطنیة، ونتیجة الاستبیان على النحو

مشاركاً بنسبة  49في حین عدد وافقوا بشدة، %) 30.4( بنسبة مشاركاً 

بینما  )%66.7(د الكلیة بلغت وافقوا، أي أن نسبة التأیی%) 36.3(

                                                           
، تشریعات حمایة البیئة ومكافحة التلوث: القوانین البیئیة في سلطنة عمان. 5

2025،-https://daleelilegal.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86

-%D9%81%D9%8A-D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%
-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9

%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7/  
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 مشاركاً  14 عدد ، وعبّرحیادیاً  موقفاً %) 23( بنسبة مشاركاً  31اتخذ 

تعكس هذه النتائج وجود تقدیر لدى  ،عن رفضهم%) 10.3( بنسبة

الأغلبیة لدور القوانین الوطنیة في تنظیم السلوك الاستهلاكي، لكنها 

تقر إلى معرفة هذه إلى وجود شریحة غیر صغیرة إما تف تشیر أیضاً 

أدناه ) 19(، والشكل رقم القوانین أو تشكك في فعالیتها أو تطبیقها

  .یوضح النتیجة

  )19(الشكل رقم 

41

49

31

20

30

40

50

60

تسھم القوانین الوطنیة في تنظیم سلوك الاستھلاك بما یحقق العدالة والاستدامة

 
  

ومن أبرز هذه التشریعات قانون حمایة البیئة ومكافحة التلوث الصادر 

یة في ، والذي یُعد حجر الزاو 114/2001بالمرسوم السلطاني رقم 

تنظیم الأنشطة الاقتصادیة والإنشائیة والصناعیة ذات التأثیر 
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البیئي،ویتضمن القانون مواد صارمة تتعلق بمنع التلوث، وإدارة 

الانبعاثات الصناعیة، والتنظیم الدقیق لاستخدام  النفایات، والرقابة على

المبیدات والمواد الكیمیائیة، ویمنح الجهات المختصة صلاحیات واسعة 

ویطبق هذا القانون  ،في الإشراف والمراقبة والتفتیش وفرض العقوبات

بشكل فعال في محافظة ظفار، لاسیما في ظل التوسع العمراني 

 هیئةوالسیاحي في مدینة صلالة والمناطق الساحلیة، حیث تفرض 

  .البیئة متطلبات صارمة لدراسات تقییم الأثر البیئي للمشاریع الجدیدة

المرسوم (عتبر قانون تنظیم استخدام الموارد المائیة إلى جانب ذلك، یُ 

من التشریعات الحیویة في ضبط سلوك ) 29/2000السلطاني رقم 

الاستهلاك المائي، وهو من الملفات ذات الحساسیة العالیة في محافظة 

     لاعتمادها الكبیر على المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة ظفار نظراً 

لتنظیم حفر الآبار، وترخیص  انون أحكاماً یتضمن الق ،الموسمیة

استخدامات المیاه، ومنع تلویث الموارد المائیة، وتوفیر المیاه الصالحة 

كما تشرف وزارة الثروة الزراعیة والسمكیة وموارد ، للاستخدام المستدام

المیاه على تنفیذ هذه الأحكام، وتعمل بالتعاون مع الجهات المحلیة 

في القطاع  شید استهلاك المیاه، خصوصاً على حملات توعیة لتر 

  .6الزراعي الذي یستهلك النسبة الكبرى من المیاه في المحافظة

من ناحیة الطاقة، ساهمت التشریعات المنظمة لقطاع الكهرباء والطاقة 

المرسوم (المتجددة، مثل قانون تنظیم قطاع الكهرباء والمیاه المرتبطة به 

                                                           
6

  7/1/2023، مقال في جریدة الرؤیة العمانیة بتاریخ 2040استدامة البیئة مع رؤیة عمان : البلوشي حامد
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م سیاسات الاستدامة عبر تشجیع ، في دع)78/2004السلطاني رقم 

الاستخدام الكفء للطاقة الكهربائیة وتوسیع الاعتماد على مصادر 

وقد بدأت السلطنة في السنوات الأخیرة بإدخال حوافز  ،الطاقة المتجددة

للاستثمار في الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، بما في ذلك في محافظة 

ستفادة من الریاح الموسمیة ظفار التي تتمیز بموقع جغرافي مواتٍ للا

  .في المناطق الجبلیة والساحلیة والطاقة الشمسیة، خصوصاً 

أما في مجال إدارة النفایات، فقد أُنشئت الشركة العُمانیة القابضة 

، 46/2009بموجب المرسوم السلطاني رقم ) بیئة(لخدمات البیئة 

ات على لتكون الجهة الوطنیة المسؤولة عن تنظیم قطاع إدارة النفای

لجمع  وقانونیاً  تشغیلیاً  وقد وضعت الشركة إطاراً  ،مستوى السلطنة

النفایات الصلبة، معالجتها، وتدویرها، والتخلص منها بطرق صدیقة 

وتُطبق هذه السیاسات في محافظة ظفار من خلال إنشاء  ،للبیئة

محطات فرز ومكبات نفایات مرخصة، كما یجري العمل على توسیع 

المجتمعیة وتشجیع الفرز من المصدر، في محاولة للحد نطاق التوعیة 

من التأثیر البیئي السلبي لسلوكیات الاستهلاك المرتبطة بالمواد غیر 

  .7القابلة للتحلل، مثل البلاستیك

مثل قانون البلدیات (وتُضاف إلى ما سبق قوانین البلدیات وتنظیم البناء 

ساهم في ضبط یي ذ، وال)96/2000الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

استخدام الأراضي، وتنظیم التنمیة الحضریة، وتحدید معاییر إنشاء 

                                                           
7

  المرجع السابق - 
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وفي . المباني بما یتماشى مع اعتبارات السلامة البیئیة والصحیة

 محافظة ظفار، حیث یشهد قطاع الإسكان والنشاط السیاحي توسعاً 

، ، تُستخدم هذه التشریعات لضبط التوسع العمراني العشوائيمتزایداً 

مناسبة تتماشى مع الكثافة السكانیة والمواسم  وضمان توفیر بنیة تحتیة

  .كثیفاً  سیاحیاً  السیاحیة، لا سیما خلال فصل الخریف الذي یشهد تدفقاً 

السیاسة "ولا یمكن إغفال دور السیاسات الوطنیة الإرشادیة، مثل 

تي تُعتبر ، ال"الاستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة"و" الوطنیة للبیئة

أدوات تكاملیة مع القوانین، حیث توفّر رؤى وتوجهات استراتیجیة تُنظم 

ضمن ) الزراعة، الصناعة، الطاقة، النقل، السیاحة(الأنشطة القطاعیة 

         وتستند هذه السیاسات إلى مبادئ التوازن  ،إطار بیئي مستدام

تتم مواءمتها البیئي، وكفاءة استخدام الموارد، والاقتصاد الأخضر، و 

على مستوى المحافظات، بما في ذلك ظفار، من خلال خطط تنفیذیة 

البیئة وبلدیة  وهیئةتصدرها الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد 

  .ظفار

، والتي تُعد الوثیقة الوطنیة العلیا للتنمیة 2040كما أن رؤیة عمان 

هلاك كأحد الشاملة، تضع في جوهرها الاستدامة البیئیة وكفاءة الاست

ومن هذا المنطلق، أصبحت التشریعات الوطنیة  ،المحاور الرئیسیة

ملزمة أكثر من أي وقت مضى بمراعاة الأبعاد البیئیة في جمیع 

المشاریع التنمویة، سواء كانت بنى تحتیة، أو مشاریع سیاحیة، أو 

وفي محافظة ظفار، التي تتمتع ببیئة طبیعیة فریدة  ،صناعیة، أو سكنیة
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الجبال، والسواحل، والضباب الموسمي، تُعد المواءمة بین التنمیة تضم 

والحفاظ على البیئة من التحدیات الجوهریة التي تتعامل معها هذه 

  .التشریعات كأولویة قصوى

          عد الاستدامة أحد أهم التحدیات التي تواجه العالمتُ حیث 

میة الاقتصادیة، تسعى الدول إلى تحقیق التوازن بین التنو المعاصر، 

تلعب القوانین الداخلیة  ،من هناوحمایة البیئة، والعدالة الاجتماعیة

في تنظیم سلوك الأفراد والدول بهدف تحقیق  محوریاً  والدولیة دوراً 

اول هذا المبحث في ننتوف س لذا ، 8الاستدامة والاستهلاك المسؤول

الثاني  التشریعات الداخلیة والمطلب الأول مطلبال: مطلبین هما

  .الاتفاقیات الدولیة

  التشریعات الداخلیة :المطلب الأول

لحمایة البیئة والموارد الطبیعیة وبالذات  كبیراً  تولي سلطنة عُمان اهتماماً 

منها لأهمیة التنمیة المستدامة والحفاظ على  المائیة والمستهلك، إدراكاً 

 مفهومن أحیث ،الموارد الطبیعیة وضمان حقوق المواطنین والمقیمین

ربط الاعتبارات البیئیة بسیاسة التخطیط : "یتمثل في التنمیة المستدامة

والتنمیة بما یحقق احتیاجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالقدرة على 

وقد ترجم هذا الاهتمام إلى ،9"تحقیق احتیاجات ومتطلبات المستقبل

                                                           
8

، مجلة افاق )جمعیة حمایة البیئة نموذجا(دور المجتمع المدني في حمایة البیئة في الجزائر : ي خالدالعمر
 497، ص  31/1/2023للبحوث والدراسات، العدد السادس،

  
1

 .١١٤رقم ، ٢٠٠١،مرسوم سلطانيال. 
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وزاریة التي إصدار منظومة متكاملة من التشریعات والقوانین والقرارات ال

وفي ستمرار لمواكبة التحدیات والمتغیرات،إب تهاراجعمو  هاثیحدیتم ت

ھناك " إستطلاع لرأي تشیر نتائج الاستبیان لمؤشر عینة الدراسة القائل

حاجة إلى تحدیث بعض التشریعات الوطنیة لتواكب تحدیات الاستدامة 

%) 51.1( بنسبة اً مشارك 69 بلغ عددهم بشدة ینوافقبأن الم"الحدیثة

مؤیدین بلغت إجمالي أي أن نسبة %) 43(بنسبة  58 وا بلغ عددھموافقالذین و
 ورفض فرد واحد فقط في حین) %5.2(فیما كانت نسبة الحیاد  )94.1%(

  .یوضح تلك النتیجة) 20(، الشكل رقم %)0.7( بنسبة
  )20(الشكل رقم 

69
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ھناك حاجة إلى تحدیث بعض التشریعات الوطنیة لتواكب تحدیات 
الاستدامة الحدیثة

 
  

عاً واسعاً على أن التشریعات الحالیة حیث تعكس هذه النتائج إجما

بحاجة إلى مراجعة شاملة، لتواكب المستجدات البیئیة والاجتماعیة 

هناك ، حیث أن والتقنیة، بما یعزز فاعلیة تطبیق سیاسات الاستدامة

رغم أن قانون الجزاء تشریعات داخله في قوانین أخرى كقانون الجزاء فبال



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.233-.137.ص           2025السنة  )02(الثاني  :العدد ) 09(التاسع : المجلد 

 

158 

 

ائیة، إلا أن هناك عدداً من هو المصدر الأساسي للأحكام الجز 

التشریعات الأخرى التي تتضمن نصوصاً جزائیة، أي أنها تجرم أفعالاً 

معینة وتفرض علیها عقوبات،حیث تُعرف هذه القوانین عادةً بإسم 

 قانون حمایة البیئة،في حین أن القوانین الجزائیة الخاصة أو المكملة

البیئة أو الإضرار یتضمن أحكاماً جزائیة ضد من یتسبب في تلوث 

هذه القوانین الخاصة تفُسر وتُطبق بالتوازي مع قانون ، بالحیاة البریة

القاضي قد یرجع إلى القواعد العامة في قانون الجزاء فیما ف الجزاء العام

لا نص علیه في القانون الخاص،ناهیكم عن قواعد الإجرائیة الموجودة 

عن القواعد  في قانون الإجراءات الجزائیة، وهي مختلفة

الموضوعیة،وبناءاً علیه فإننا سوف نتناول هنا ثلاثة تفریعات، الفرع 

والفرع  ،الأول التشریعات والقوانین والقرارات الوزاریة المتعلقة بالبیئة

الثاني القوانین والقرارات الوزاریة المتعلقة بحمایة الثروة المائیة في 

ات والقوانین والقرارات ما الفرع الثالث فهو التشریعأسلطنة عمان و 

 .الوزاریة المتعلقة بحمایة المستهلك

  .التشریعات والقوانین والقرارات الوزاریة المتعلقة بالبیئة:الفرع الأول

تُعد التشریعات والقوانین البیئیة من الركائز الأساسیة في الجهود 

            العالمیة والوطنیة الرامیة إلى حمایة البیئة وتحقیق التنمیة 

فقد أدت التحدیات البیئیة المتزایدة، مثل التلوث وتغیر  ،المستدامة

المناخ وفقدان التنوع البیولوجي، إلى ضرورة سنّ قوانین وأنظمة تضمن 

الاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة، وتحدّ من الآثار السلبیة للأنشطة 
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لاقة بین تعمل هذه التشریعات على تنظیم الع، حیث البشریة على البیئة

الإنسان والبیئة، وتفرض التزامات قانونیة على الأفراد والمؤسسات 

           للمعاییر البیئیة، مثل إدارة النفایات، والتحكم في للامتثال

كما تسهم في تعزیز  ،الانبعاثات، والمحافظة على الموارد الطبیعیة

اعات، الوعي البیئي، وتشجیع الممارسات المستدامة في مختلف القط

 10.كالزراعة والصناعة والطاقة

وتختلف هذه القوانین من دولة إلى أخرى بحسب أولویاتها البیئیة 

وظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة، إلا أن جمیعها تشترك في هدف عام 

كما أن الاتفاقیات  ،یتمثل في حمایة البیئة للأجیال الحالیة والمستقبلیة

 ناخ واتفاقیة التنوع البیولوجي، تُمثل إطاراً الدولیة، مثل اتفاقیة باریس للم

یعزز من فعالیة التشریعات الوطنیة ویشجع على التعاون الدولي  تكمیلیاً 

بالتالي، فإن وجود تشریعات ، في مواجهة التحدیات البیئیة المشتركة

لتحقیق التوازن بین التنمیة  ضروریاً  أمراً  یحسببیئیة قویة وفعالة 

البیئة، وضمان استدامة الموارد الطبیعیة في الاقتصادیة وحمایة 

 .الحاضر والمستقبل

تتمثل التشریعات الداخلیة البیئیة في القوانین والأنظمة واللوائح التي 

تضعها الدولة لتنظیم استخدام الموارد الطبیعیة والحد من الأضرار 

وتختلف هذه  ،البیئیة الناتجة عن النشاطات الاقتصادیة والصناعیة

نین بحسب طبیعة الدولة وظروفها الجغرافیة والاقتصادیة، إلا أنها القوا

                                                           
10

  .14، ص 2025ھیاجنة، عبدالناصر، . 
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تتفق جمیعها في كونها أداة قانونیة تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة 

  .وحمایة البیئة الوطنیة

بحمایة البیئة والحفاظ على  بالغاً  هتماماً إتولي سلطنة عُمان من هنا 

التوازن بین التنمیة الاقتصادیة منها لأهمیة  الموارد الطبیعیة، إدراكاً 

     1970ومنذ فجر النهضة العُمانیة الحدیثة في عام  ،والاستدامة البیئیة

أولت الحكومة العُمانیة البیئة أولویة خاصة، من خلال إنشاء هیئات 

ووزارات مختصة وسنّ تشریعات وقوانین داخلیة شاملة تهدف إلى تنظیم 

والحد من الممارسات التي تهدد النظم العلاقة بین الإنسان والبیئة، 

  ،11البیئیة

فإن نجاح الرؤیة التي تطمح لها السلطنة مثل الحیاد وبالتالي 

تحدیث قوانین وإصدار مراسیم سلطانیة وقرارات  إلىستحتاج الصفری

وزاریة تعمل إلى الوصول للهدف المنشود، علیه سنتناول ما هو موجود 

ضح لنا ما هي التشریعات المناسبة ین وقرارات صادرة حتى یتقوانمن 

 .في المجال البیئي للاستدامة

 :القوانین والمراسیم السلطانیة -

بإصدار قانون  114/2001یعتبر المرسوم السلطاني رقم  .1

هو الركیزة الأساسیة للتشریع  ،12حمایة البیئة ومكافحة التلوث

 :یهدف هذا القانون إلى ، حیثالبیئي في سلطنة عُمان

 .بیئة ومواردھا الطبیعیة من التلوث والتدھورحمایة ال . أ

                                                           
11

  .bayanelm.com، 2025بیان العلم، . 
12

  .707عدد 2001الرسمیة،  الجریدة. 
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 .تنظیم الأنشطة التي قد تؤثر على البیئة . ب

 .تحدید المسؤولیات وفرض العقوبات على المخالفین . ت

 .تشجیع التنمیة المستدامة . ث

بإصدار قانون المحمیات الطبیعیة  6/2003المرسوم السلطاني رقم  .2
یات الطبیعیة یحدد آلیة إنشاء المحم  ،13وصون الأحیاء الفطریة

وإدارتها، ویهدف إلى الحفاظ على التنوع البیولوجي والنظم البیئیة 

 .الفریدة في السلطنة

بالموافقة على انضمام سلطنة  73/1998المرسوم السلطاني رقم .3

لحمایة طبقة الأوزون وإلى بروتوكول   " ینااتفاقیة ف" عمان إلى

لتزام إیعكس  ،14مونتریال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

 .السلطنة بالجهود الدولیة لحمایة البیئة العالمیة

  اللوائح والقرارات الوزاریة  -

هناك عدة قرارات وزاریة صادرة من عدة وزارات لها علاقة بحمایة البیئة 

والتي كانت وزارة البیئة والشؤون  ،15وأهمها هیئة البیئة ،واستدامتها

ت الوزاریة لیس شرط أن تكون صدرت ن القراراإعلیه ف سابقاً، المناخیة

 .جهات أخرى ذات علاقة بالشؤون البیئیة من هیئة البیئة فقد تكون قبل

تحُدد ھذه اللائحة الإجراءات والشروط :لائحة تنظیم التصاریح البیئیة .1

 الواجب توافرھا للحصول على التصاریح البیئیة اللازمة لإقامة

ھا اللاحقة مثل القرار رقم عدیلاتالمشاریع والأنشطة المختلفة، وت

                                                           
13

  .735، عدد 2003الجریدة الرسمیة، . 
14

  .632 د، عد1998الجریدة الرسمیة . 
15

  .106، رقم 2020المرسوم السلطاني، . 
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كما توجد لائحة التحكم في الضوضاء في البیئة العامة ، 187/202416

لمستویات الضوضاء المسموح بھا في  اً تضع ھذه اللائحة معاییر وحدود

الأماكن العامة والمناطق السكنیة والتجاریة والصناعیة للحد من التلوث 

 .الضوضائي

وأمان مصادر الأشعة والمواد النوویة لائحة الوقایة الإشعاعیة وأمن  .2

تنظم هذه اللائحة التعامل مع المواد ، 17)79/2023القرار رقم (

المشعة والنظائر النوویة لضمان السلامة والحد من المخاطر 

وكذلك هناك لائحة تنظیم المواد الكیمیائیة  ،البیئیة والصحیة

واستخدام  تنُظم هذه اللائحة استیراد وتصنیع وتخزین ونقل الخطر

والتخلص من المواد الكیمیائیة الخطرة لضمان التعامل الآمن معها 

 .ومنع تسربها للبیئة

القرار رقم (تعدیل بعض أحكام لائحة تنظیم تصدیر المخلفات  .3

یُحدث هذا القرار أحكامًا تتعلق بتصدیر ، 18)107/2023

المخلفات لضمان التخلص منها بطرق بیئیة سلیمة والحد من 

والقرار بشأن حظر استخدام أكیاس  .غیر المشروع بها الاتجار

التسوق البلاستیكیة والذي یُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو الحد 

من التلوث البلاستیكي، ویفرض حظرًا على استخدام أكیاس 

 .التسوق البلاستیكیة ذات الاستخدام الواحد

                                                           
16

  .1558عدد ، 2024،الجریدة الرسمیة. 
17

  .1501، العدد 2023الجریدة الرسمیة، . 
18

  .1507، العدد 2023الجریدة الرسمیة، . 
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قم القرار ر (لائحة تنظیم حیازة الحیوانات البریة المستأنسة  .4

تهدف هذه اللائحة إلى تنظیم حیازة وتربیة ، 19)150/2024

الحیوانات البریة التي تم استئناسها، للحفاظ على سلامة هذه 

 .الحیوانات والحد من المخاطر البیئیة والصحیة المحتملة

تستمر السلطنة في جهودها : قرارات بإنشاء محمیات طبیعیة جدیدة .5

          إعلان محمیات طبیعیة لحمایة التنوع البیولوجي من خلال 

محمیة أشجار الغاف في لا الحصر  جدیدة، على سبیل المثال

 .محافظة جنوب الشرقیة، ومحمیة الحجر الغربي لأضواء النجوم

القوانین والقرارات الوزاریة المتعلقة بحمایة الثروة : الفرع الثاني

 :المائیة في سلطنة عمان

نیة والقرارات الوزاریة التي تحمي صدرت العدید من المراسیم السلطا

الثروة المائیة، حرصا من سلطنة عمان التي تعد من الدول الفقیرة بهذه 

 . الثروة في الحفاظ علیها

 .القوانین والمراسیم السلطانیة -

 .20)29/2000المرسوم السلطاني رقم ( قانون حمایة الثروة المائیة .1

اه في سلطنة عمان ثروة ویعتبر القانون في مادته الثانیة بأن المی

وطنیة، یخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الوزارة لتنظیم 

استغلالها الاستغلال الأمثل بما یخدم خطط التنمیة الشاملة للدولة، 

                                                           
19

  .1557، العدد 2024ة، الجریدة الرسمی. 
20

  .670، العدد 2000الجرید الرسمیة، . 
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ویجب أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص تحدید مناطق الحمایة 

منظمة والأعمال التي یحظر مزاولتها داخلها إلا بترخیص، والقواعد ال

             لحفر الآبار وصیانتها واستخدام میاهها وصیانة الأفلاج 

وتمدیدها، وقواعد وإجراءات مراقبة المیاه للكشف عن حدوث أي تلوث 

  :یهدف القانون إلى، حیث مائي

 

 .)الأفلاج(تنظم استغلال المیاه التقلیدیة  . أ

 .ویمنع التعدي على مجاري المیاه أو تغییر مجراها . ب

القانون عدم حفر أو تعمیق الآبار إلا بعد الحصول على والزم  . ت

 .الاختصاصترخیص من جهات 

 .یحدد أدوار حراس الأفلاج وآلیات توزیع المیاه . ث

المرسوم السلطاني رقم (قانون حمایة البیئة ومكافحة التلوث  .2

114/2001(21 

قانون حمایة البیئة ومكافحة التلوث على عدة فصول منها ما  یحتوي

مایة التلوث المائي، وغیرها من المواضیع البیئیة، ومنها ما یتعلق بح

 :یلي

 .حمایة المیاه السطحیة والجوفیة من التلوث الصناعي والزراعي .1

 .إلزام المصانع بتركیب وحدات معالجة قبل التصریف .2

 .فرض رقابة بیئیة على المنشآت المؤثرة في البیئة المائیة .3

                                                           
  .707، العدد 2001الجریدة الرسمیة، . 21
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المرسوم السلطاني (تلوث قانون حمایة مصادر میاه الشرب من ال .3

 22)115/2001رقم 

أي وزارة البیئة والشؤون "الوزارة  تطرق القانون إلى أن صلاحیات     

تتمثل في اتخاذ جمیع الإجراءات " وحالیاً هیئة البیئة –المناخیة سابقاً 

          اللازمة للحفاظ على سلامة مصادر میاه الشرب وحمایتها من 

لجهات المعنیة التعاون مع الوزارة في تطبیق التلوث، وعلى جمیع ا

 :أحكام هذا القانون، كما تناول القانون ما یلي

یحظر الأنشطة الملوثة ضمن نطاقات الحمایة حول مصادر  .1

 .میاه الشرب

 .ینص على إنشاء مناطق عازلة لحمایة المصادر .2

 .یُعاقب المخالفون بعقوبات تتراوح بین عقوبات مالیة والسجن .3

 .ات وزاریةقرارال -

صدرت عدة قرارات وزاریة لحمایة الثروة المائیة من أجل استدامتھا 

  :للأجیال القادمة أھمھا

فلاج ویھدف والأبشأن تنظیم الآبار ، 193/202323قرار وزاري رقم  .1

 :إلى

 .یشترط الحصول على ترخیص لحفر أو صیانة الآبار . أ

 .یحُدد العمق المسموح بھ ونوع المضخة . ب

                                                           
22

  .المرجع نفسھ. 
23

  .1504، العدد 2023الجریدة الرسمیة، . 
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 .الجوفیة للبیع دون ترخیصیمنع ضخ المیاه  . ج

منھا متعلقة بتنظیم استخدام میاه  ةقرارات وزاری كما یوجد عدة .2

 :الري وكان قراراً مھماً في

 .)كالري بالتنقیط(تشجیع استخدام نظم الري الحدیثة  .3

 .منع الھدر وحظر استخدام طرق الري غیر الفعالة . أ

قرار وزاري بشأن تسجیل وصیانة الأفلاج والذي یحث  . ح

 .تمعات على تسجیل الأفلاج لدى الوزارةالمج

التشریعات والقوانین والقرارات الوزاریة المتعلقة :الفرع الثالث
 .بحمایة المستھلك

  .حمایة المستھلك:أولاً 

أسس هیئة حمایة ، 26/201124رقم  المرسوم السلطاني .1

  .المستهلك ومنحها صلاحیات رقابیة وتنفیذیة

بإصدار قانون ، 66/201425یُعتبر المرسوم السلطاني رقم  .2

حمایة المستهلك هو القانون الأساسي الذي یحكم حمایة 

 :یهدف هذا القانون إلى. المستهلك في سلطنة عُمان

 .حمایة حقوق المستھلكین الأساسیة . أ

 .ضمان حصولھم على سلع وخدمات آمنة وذات جودة . ب

                                                           
24

  .930، العدد 2011الجریدة الرسمیة، . 
25

  .1081، العدد 2014الجریدة الرسمیة، . 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.233-.137.ص           2025السنة  )02(الثاني  :العدد ) 09(التاسع : المجلد 

 

167 

 

 .منع الممارسات التجاریة الضارة والمضللة . ت

 .ي المعاملات التجاریةتعزیز الشفافیة والعدالة ف . ث

 .توفیر آلیات فعالة لتسویة المنازعات . ج

القرارات الوزاریة واللوائح التنفیذیة لتطبیق ھذا القانون وتنظیم جوانب  .3

اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة ، محددة من حمایة المستھلك أبرزھا

تفصل ھذه اللائحة أحكام قانون ، 26)77/2017القرار رقم (المستھلك 

المستھلك، وتحدد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعاملات  حمایة

 :التجاریة، بما في ذلك

 .متطلبات الإعلان والتسویق . أ

 .حقوق المستھلك في الضمان والاستبدال والاسترجاع . ب

 .آلیات تقدیم الشكاوى وحل النزاعات . ت

لمواكبة التطورات في  اللاحقةوقد طرأت علیھا العدید من التعدیلات 

بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة القرارات المتعلقة  :مثل الأسواق،

قرارات حظر تداول بعض المنتجات الضارة و ،لقانون حمایة المستھلك

تصدر ھیئة حمایة المستھلك بشكل دوري قرارات ، أو غیر الآمنة

بحظر تداول منتجات معینة في السوق العماني، وذلك لحمایة صحة 

 :الأمثلة على ھذه القرارات من ،وسلامة المستھلكین

                                                           
26

  .1185، العدد 2017الجریدة الرسمیة، . 
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بشأن حظر تداول مستحضرات التجمیل  579/202427قرار رقم  -
-Methyl N)) ومنتجات العنایة الشخصیة التي تحتوي على مادة

Methyl anthranilate (MNM)):  صدر ھذا القرار لحمایة
وقبلھ  ،المستھلكین من مواد قد تكون ضارة في مستحضرات التجمیل

ن حظر تداول مستحضرات التجمیل ومنتجات العنایة قرار بشأكان ال
الشخصیة التي تحتوي على مادة بیوتیل فینیل میثیل بروبیونال 

 .)لیلیال(

بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج  757/202328قرار رقم  -

یهدف هذا القرار إلى منع انتشار ، والأقمشة والملابس المستعملة

 .رتبطة بالمواد المستعملةالأمراض أو المخاطر الصحیة الم

كما عملت الهیئة على إصدار القرارات في أوقت الملحة لحمایة صحة 

قرار بتعدیل بعض وسلامة المستهلكین، وعلى سبیل المثال لا الحصر 

غیر (أحكام القرار المتعلق في شأن حظر تداول التبغ الممضوغ 

، والذي لةقرار بشأن حظر تداول الإطارات المستعم،وكذلك ال)المدخن

یهدف هذا القرار إلى تعزیز السلامة المروریة والحد من الحوادث 

قرارات المتعلقة بتنظیم ، والالناتجة عن استخدام إطارات غیر آمنة

تضع هیئة حمایة المستهلك ، حیث الإعلانات والعروض الترویجیة

ضوابط صارمة على الإعلانات والعروض الترویجیة لضمان عدم 

 .كین وتقدیم معلومات شفافة ودقیقة عن السلع والخدماتتضلیل المستهل

  .مركز سلامة وجودة الغذاء: ثانیاً 

                                                           
27

  .1555، العدد 2024الجریدة الرسمیة، . 
28

  .1527، العدد 2024الجریدة الرسمیة، . 
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لتحقیق العدید من أهداف  أساسیاً  سلامة وجودة الغذاء یعد أمراً    

التنمیة المستدامة من خلال منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تؤثر 

دیة وتحسین سبل علیه، حیث یسهم الغذاء الآمن في التنمیة الاقتصا

العیش وتسهیل ترویج المنتجات الغذائیة في الأسواق المحلیة والإقلیمیة 

یعتبر ،حیث بهذا القطاع خاصاً  هتماماً إوقد أولت السلطنة  ،والدولیة

مركز سلامة وجودة الغذاء الذي تم إنشاءه بناء على المرسوم السلطاني 

التعاون مع وكذلك إطلاق عدد من المبادرات ب، 29م24/2019رقم 

لى تنفیذ مشروع سلامة الغذاء إ بالإضافةالمنظمات الإقلیمیة والدولیة، 

وإعداد المواصفات القیاسیة للسلع الغذائیة بهدف تعزیز آلیات التنسیق 

ومواءمة معاییر السلامة الغذائیة بما یتوافق مع الممارسات الدولیة 

تبر قطاع سلامة یع،من هنا لقواعد التجارة العالمیة الامتثالوضمان 

رتباطه المباشر وجودة الغذاء أحد أهم قطاعات الخدمات، وذلك لإ

بالصحة العامة للأفراد والمجتمع وتأثیره على الأمن الغذائي والنمو 

ضمان "الاقتصادي، إن مركز سلامة وجودة الغذاء الذي یشرف على 

یقوم ". سلامة وجودة الغذاء وفق الضوابط والتشریعات ومتابعة تنفیذها

  : 30بتحقیق هذا الهدف العام عبر خمسة أهداف إستراتیجیة

  .بتكار والتطویر في المجالات التشریعیة والالكترونیةالا .1

الإنتاجیة وجودة العمل عبر رفع كفاءة المنشآت الغذائیة  .2

  .والعاملین بھا، وضمان جودة المنتجات

                                                           
29

  .1258، العدد 2019الجریدة الرسمیة، . 
30

  .2024جریدة عمان، الملحق الاقتصادي، . 
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  .البحث العلمي وخدمة المجتمع .3

  .التعاون الدولي والمحلي  .4

 .ین الموظفین وتطویر قدراتھمتمك .5

 

  

 

 .الاتفاقیات الدولیةالتشریعات و: المطلب الثاني

سوف نتناول هنا تأثیر الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة على ممارسات      

الاستدامة والاستهلاك في محافظة ظفار،حیث یشمل ذلك التعاون بین 

إلى البرامج  الدول المجاورة لتحقیق أهداف بیئیة مشتركة، بالإضافة

والمبادرات التي تشارك فیها سلطنة عمان في إطار التعاون الإقلیمي 

  .والدولي

التشریعات الدولیة " وقد أظهرت نتائج الاستبیان على المؤشر القائل

بأن الموافقین بشدة بلغ "تؤثر بشكل مباشر في الاستدامة بسلطنة عمان

مشاركاً  49غ عددهم والموافقین بل%) 27.4(مشاركاً بنسبة  37عددهم 

موقفاً %) 28.1(مشاركاً بنسبة  38، في حین اتخذ %)36.3(بنسبة 

عن عدم الموافقة، هذا %) 8.1(مشاركاً بنسبة  11حیادیاً، وعبّر 

من العینة یرون في % 63وتشیر هذه البیانات إلى أن أكثر من 

 الاتفاقیات والمعاییر الدولیة عاملاً مؤثراً في المسارات الوطنیة

للاستدامة، إلا أن نسبة الحیاد الكبیرة تكشف عن وجود فجوة في فهم أو 
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یوضح ) 21(اطلاع بعض الفئات على طبیعة هذا التأثیر، والشكل رقم 

  .تلك النتائج
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التشریعات الدولیة تؤثر بشكل مباشر في الاستدامة بسلطنة 
عمان

  

وفي ظل الطبیعة العالمیة للتحدیات البیئیة والاقتصادیة المعاصرة، 

أصبحت الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة تمثل إطاراً قانونیاً وتعاونیاً 

ضروریاً لتنسیق الجهود بین الدول من أجل تحقیق أهداف الاستدامة 
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وتنظیم سلوكیات الاستهلاك، وبإعتبار سلطنة عُمان عضواً فاعلاً في 

ة عدد من التكتلات والمبادرات الإقلیمیة والدولیة، فإنها تلتزم بمجموع

من الاتفاقیات التي تتجاوز طابعها الوطني إلى طابع شمولي، یعكس 

مبادئ العمل الجماعي لمواجهة القضایا البیئیة المشتركة، مثل 

التصحر، وشح المیاه، والتغیر المناخي، والاستهلاك غیر المستدام 

للموارد، وتبرز محافظة ظفار، بما لها من خصوصیة بیئیة وجغرافیة 

في  اً الاتفاقیات، خصوص ان مهم لتجسید تأثیرات هذهوسیاحیة، كمید

الحفاظ على التنوع البیولوجي، والحد من النفایات و مجالات إدارة المیاه، 

  .والتلوث

أحد أهم الأطر الإقلیمیة التي تؤثر بشكل مباشر على حیث أن 

 سیاسات الاستدامة في ظفار هو مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

(GCC) وقعت سلطنة عُمان من خلاله على عدد من ، والذي

الاتفاقیة الخلیجیة الموحدة "الاتفاقیات البیئیة المشتركة، من أبرزها 

تهدف إلى ، والتي 2001التي تم إقرارها عام " لحمایة البیئة وتنمیتها

تنسیق السیاسات البیئیة بین الدول الأعضاء، وتوحید التشریعات 

ء والمیاه، وإدارة النفایات، والتصدي والمعاییر الخاصة بجودة الهوا

وبالنسبة لمحافظة  ،للتلوث البحري، وتعزیز استخدامات الطاقة المتجددة

من السفن  كبیراً  ظفار، التي تطل على بحر العرب وتستقبل عدداً 

التجاریة، فإن تطبیق هذه الاتفاقیة ساهم في تحسین آلیات رصد التلوث 
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على إنشاء مناطق مراقبة بیئیة على البحري ومراقبة السفن، كما شجع 

  31.السواحل لحمایة النظم الإیكولوجیة البحریة من التدهور

ومن الاتفاقیات الإقلیمیة الأخرى ذات الأثر البارز، اتفاقیة الكویت 

الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث، والتي أُبرمت تحت مظلة 

لاتفاقیة التعاون في منع التلوث تشمل هذه ا ،برنامج الأمم المتحدة للبیئة

من المصادر البریة والبحریة، ومكافحة التسربات النفطیة، ومراقبة 

محافظة الأنشطة الصناعیة والساحلیة، وهي قضایا حیویة بالنسبة ل

مع زیادة الأنشطة الاقتصادیة الساحلیة في میناء  ظفار، خصوصاً 

إلى تحسین إجراءات وقد أدت هذه الاتفاقیة ، صلالة والمنطقة الحرة

، وتعزیز تبادل المحافظةالتفتیش البیئي للمرافق الصناعیة والموانئ في 

المعلومات والإنذار المبكر بین دول الإقلیم، مما ساهم في منع أزمات 

  .بیئیة محتملة

على المستوى الدولي، تلتزم عُمان بعدد من الاتفاقیات المتعددة أما 

 للعمل البیئي، ولكنها تتضمن أیضاً  لمیاً عا الأطراف التي تُشكل إطاراً 

آلیات تعاون إقلیمي خاصة بالمناطق الجافة وشبه الجافة، مثل اتفاقیة 

والتي تُعد ذات أهمیة (UNCCD) الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

خاصة لمحافظة ظفار التي تعاني من تراجع في الغطاء النباتي بسبب 

ضافة إلى تأثیرات التغیر المناخي التوسع العمراني والرعي الجائر، بالإ

                                                           
31

الرقابة الإداریة على استغلال المنشآت المصنفة تكریس لمبدأ النشاط الوقائي لحمایة : محي الدین عواطف
 310، ص 9/10/2020، في 11، مجلة الحوار المتوسطي الجزائریة، العدد  لبیئةا
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وقد شجعت هذه الاتفاقیة السلطنة على  ،على نمط الأمطار الموسمیة

           تنفیذ مشروعات محلیة لإعادة تأهیل الأراضي المتدهورة في

ظفار، واستعادة التنوع البیولوجي المحلي، من خلال برامج تشجیر 

ور التربة، وتعزیز مشاركة متكاملة، وتطویر قاعدة بیانات لرصد تده

  .المجتمعات المحلیة في حمایة الموارد الطبیعیة

إلى جانب ذلك، ترتبط سلطنة عُمان بشراكات استراتیجیة مع المنظمات 

الدولیة البیئیة والإقلیمیة مثل برنامج الأمم المتحدة 

، والبنك الدولي، وهي (FAO) ومنظمة الأغذیة والزراعة(UNEP)للبیئة

دم الدعم الفني والتقني في مجال بناء القدرات، وتطویر مؤسسات تق

  ومن خلال هذه  ،التشریعات، وتنفیذ مشروعات بیئیة نموذجیة

الشراكات، تم تنفیذ عدة برامج في محافظة ظفار، منها على سبیل 

المثال دعم التحول نحو الاستهلاك الغذائي المستدام، عبر تحسین 

، وتشجیع المجتمعات والصحراویة لیةأنظمة الزراعة في المناطق الجب

 الریفیة على استخدام تقنیات ري فعالة، وزراعة محاصیل أقل استهلاكاً 

للمیاه، بما ینسجم مع الاتفاقیات الإقلیمیة المتعلقة بالأمن الغذائي 

دولیة المبادرات الانضمام السلطنة إلى ، علاوةً على والتغیر المناخي

 UN Global) لأمم المتحدةالاتفاق العالمي لب المتمثلة

Compact)فإنها من أجل التنمیة المستدامة، یةمبادرة التمویلذات ال 

في تحفیز الشركات العُمانیة، بما في ذلك الشركات العاملة في  تأسهم

محافظة ظفار، على تبني مبادئ الاستهلاك المسؤول وتقلیل البصمة 
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حلیة لمؤسسات تتبنى في هذا السیاق ظهرت نماذج م،و البیئیة لعملیاتها

وتطبق مبادئ الاقتصاد ) (ISO 14001:مثل، أنظمة إدارة بیئیة

لتأثیر هذه الاتفاقیات على مستوى  عملیاً  ا یُشكل امتداداً مالدائري، م

  .32التنفیذ المحلي

من الأمثلة البارزة على التعاون الإقلیمي المؤثر، مشاركة أیضاً و     

ل المطلة على المحیط الهندي، ومنها عُمان في برامج التعاون بین الدو 

، التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد "الاقتصاد الأزرق المستدام"مبادرة 

البحریة والساحلیة، وتحقیق التوازن بین استغلال الموارد البحریة 

وفي محافظة ظفار، ذات السواحل الممتدة والغنیة بالثروات  ،وحمایتها

في تطویر سیاسات الصید  ملاً حاسماً البحریة، یُعد هذا التعاون عا

المستدام، ورقابة النشاط السیاحي الساحلي، ومنع التلوث البحري الناتج 

  .عن المخلفات البلاستیكیة أو النشاط الصناعي

تبرز الاتفاقیات الدولیة المعنیة بـالحد من النفایات  من جهة أخرى

أن النفایات إعلان أوساكا لمجموعة العشرین بش"البلاستیكیة، مثل 

كأطر توجیهیة مهمة دفعت " اتفاقیة باریس بشأن تغیر المناخ"و" البحریة

الحكومة العُمانیة إلى تقیید استخدام الأكیاس البلاستیكیة أحادیة 

، وبدء برامج توعیة في المدارس والمراكز 2021الاستخدام منذ عام 

، وتعزیز ثقافة المجتمعیة بظفار لتقلیل الاعتماد على المواد البلاستیكیة

  .الاستهلاك البیئي المسؤول
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  ، مرجع سابق2040استدامة البیئة مع رؤیة عمان : البلوشي حامد
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في عصر تتسارع فیه التحدیات البیئیة العابرة للحدود، أصبحت 

التشریعات والاتفاقیات الدولیة حجر الزاویة في منظومة الحوكمة البیئیة 

العالمیة، التي تهدف إلى تنظیم العلاقة بین الإنسان والبیئة وفق مبادئ 

وقد أدركت  ،ؤولیة المشتركة، والتنمیة المستدامةالعدالة البیئیة، والمس

سلطنة عُمان، ومنذ وقت مبكر أهمیة الانخراط في هذا الإطار العالمي 

من خلال التصدیق على عدد من الاتفاقیات البیئیة والاقتصادیة الدولیة 

التي ترمي إلى تحقیق الاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة، وضبط 

،وبطبیعة لإنتاج، والحد من التغیرات المناخیةسلوكیات الاستهلاك وا

أو المناطق الحضریة  مسقط هذا التوجه لم یقتصر على العاصمةالحال 

جمیع متد في أثره التنظیمي إلى إبل  كصلالة وصحار وغیرها، الكبرى

مثل محافظة  ،المحافظات ذات الخصوصیة البیئیةولایات ومناطق 

، حیث أن ناخیة واستهلاكیة متمیزةظفار، التي تواجه تحدیات مائیة وم

هي اتفاقیة الأمم المتحدة  هذه الاتفاقیات الدولیة وأكثرها تأثیراً  أهم

التي انضمت إلیها سلطنة  (UNFCCC) الإطاریة بشأن تغیر المناخ

، حیث التزمت بموجبها بوضع سیاسات وطنیة 1994عُمان في عام 

لتكیف مع آثار التغیر للحد من انبعاثات الغازات الدفیئة، وتعزیز ا

وقد انعكس ذلك على محافظة ظفار من خلال اعتماد معاییر  ،المناخي

بیئیة أكثر صرامة في تنفیذ مشاریع البنیة التحتیة والسیاحة، وتعزیز 

التوجه نحو الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الریاح والطاقة الشمسیة التي 

ا أدى الانخراط في كم ،ظفار بمحافظةتتوافر في المناطق المفتوحة 
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هذه الاتفاقیة إلى إدراج ظفار ضمن برامج رصد التغیر المناخي 

ما یتعلق بتراجع معدلات هطول الأمطار الموسمیة  الوطني، خصوصاً 

  .وتدهور الغطاء النباتي

من الاتفاقیات الجوهریة التي  (CBD) كما تُعد اتفاقیة التنوع البیولوجي

وتهدف إلى حمایة التنوع الحیوي  ،1996صادقت علیها السلطنة عام 

والاستخدام المستدام لمكوناته، وضمان تقاسم المنافع الناتجة عن 

 وبالنظر إلى الغنى البیولوجي لمحافظة ظفار ،استغلال الموارد الجینیة

الذي یشمل الغابات الموسمیة، والأنواع النباتیة النادرة، والموائل  -

یة في دفع السیاسات المحلیة نحو فقد ساهمت هذه الاتفاق - الساحلیة

إنشاء محمیات طبیعیة مثل محمیة جبل سمحان، وتعزیز برامج المراقبة 

البیئیة، ومنع الصید الجائر، وتقیید التوسع العمراني غیر المنظم في 

نضمام عُمان إلى إكما أن  ،المناطق ذات القیمة البیئیة العالیة

ن الحمایة القانونیة للمعرفة یعزز م البروتوكولات التابعة للاتفاقیة

  .المتعلقة باستخدام النباتات الطبیة النادرة في ظفار

بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة " اتفاقیة بازل"في حین تُشكل 

والتخلص منها عبر الحدود أحد الأدوات الدولیة الهامة التي ساهمت 

في عُمان، لا  في تطویر البنیة التشریعیة والتنظیمیة لإدارة النفایات

سیما في محافظة ظفار التي شهدت زیادة ملحوظة في حجم النفایات 

المنزلیة والسیاحیة بسبب التوسع العمراني والموسمي، ونتیجة لهذه 

الاتفاقیة تم تطویر معاییر وطنیة لإدارة النفایات الخطرة، وتقیید استیراد 
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سست أنظمة أو تصدیر المواد الكیمیائیة والنفایات السامة، كما أُ 

متكاملة للرصد والتقاریر، وتدریب الكوادر المحلیة على تقنیات المعالجة 

  33.الآمنة بیئیاً 

والتي تعد  "1992قمة الأرض "علاوة على ذلك، فإن اتفاقیة ریو 

 للاستدامة، أرست ثلاث اتفاقیات محوریة رئیسیاً  دولیاً  مرجعاً 

وجمیعها  "التصحرتغیر المناخ، التنوع البیولوجي، ومكافحة :"وهي

             وفي إطار مكافحة ،اتفاقیات صدّقت علیها سلطنة عُمان

مع  في محافظة ظفار، خصوصاً  بارزاً  بیئیاً  التصحر، الذي یُعد تحدیاً 

التراجع في الغطاء النباتي الجبلي بسبب الرعي الجائر والتوسع 

ادة تأهیل السكاني، ساهمت هذه الاتفاقیة في توجیه السیاسات نحو إع

المناطق المتدهورة، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لرصد تدهور 

وفي ، التربة، والترویج للزراعة المستدامة، والتخطیط الحضري المتوازن

 (SDGs) السیاق ذاته، انضمت السلطنة إلى أهداف التنمیة المستدامة

 ، والتي تُعد من أهم2015التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 

المرجعیات الدولیة التي تؤطر سلوكیات الاستهلاك والإنتاج، وتربطها 

تتعلق بالقضاء على الفقر، والحفاظ على الحیاة  عامة كبیرة، بأهداف

، البریة، والحد من التغیر المناخي، وتحقیق الشراكة من أجل التنمیة

تُعد محافظة ظفار بیئة نموذجیة لتطبیق عدد من هذه الأهداف، حیث 

المعني ) 12(رقم الهدفو المعني بالمیاه النظیفة، ) 6(الهدف رقم  مثل
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  25مرجع سابق، ص  علواني مبارك،
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العمل المعني ب) 13(رقم الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدفب

جعل من برامج التوعیة البیئیة، وحملات ترشید  ر الذيمالأالمناخي، 

من التزامات  الاستهلاك، وتحسین كفاءة الخدمات البلدیة والطاقة، جزءاً 

، والجدیر بالذكر هنا بأنه ة بتنفیذ هذه الأهداف في المیدان المحليالدول

ولا تقتصر التشریعات الدولیة المؤثرة في ظفار على الاتفاقیات البیئیة 

التجارة معاییر المواثیق الاقتصادیة المرتبطة بـ فقط، بل تشمل أیضاً 

على  ،ردةالعادلة، والمعاییر الغذائیة والصحیة، ومراقبة المنتجات المستو 

سبیل المثال، فإن التزام السلطنة بمبادئ منظمة التجارة العالمیة واتفاقیة 

تیسیر التجارة، یتطلب منها تطویر أنظمة رقابة على الواردات، بما 

یشمل تقییم الأثر البیئي والاجتماعي للسلع المتداولة، وهو أمر بالغ 

للسلع  ةكثفم الأهمیة في ظفار حیث تشهد الأسواق المحلیة دخولاً 

لسلوك المستهلك ومراقبة الجودة  دقیقاً  المستوردة، مما یستدعي تنظیماً 

  .والتأثیر البیئي

المواثیق أو المعاهدات التي تبرمها الدولة مع من جهة أخري نجد بأن 

العهد ،و اتفاقیات حقوق الإنسان :دول أخرى أو عبر منظمات دولیة مثل

اتفاقیة  :الاتفاقیات البیئیة مثل، و الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

        اتفاقیات التجارة  :تفاقیات تجاریة مثل، بالإضافة لاباریس للمناخ

بعد أن توقع الدولة على اتفاقیة دولیة، لا تكون ملزمة ، حیث إنه الحرة

 عبرفي سلطنة عمان وتتم المصادقة  ،إلا إذا صادقت علیها رسمیا

ضمن التشریعات الوطنیة، وینشر في إصدار مرسوم یُدرج الاتفاقیة 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.233-.137.ص           2025السنة  )02(الثاني  :العدد ) 09(التاسع : المجلد 

 

180 

 

سلطنة لذا یتضح بأن ، 34الجریدة الرسمیة شرط لدخولها حیز التنفیذ

عُمان انضمت إلى عدد من الاتفاقیات البیئیة والمناخیة الدولیة بهدف 

هذه وأبرز ، تعزیز جهودها في حمایة البیئة والتنمیة المستدامة

  :الاتفاقیات

تاریخ (UNFCCC)المناخ ریة بشأن تغیر اتفاقیة الأمم المتحدة الإطا .1

تعُد ھذه الاتفاقیة الأساس القانوني 1995فبرایر  8: الانضمام

  .للتعاون الدولي بشأن تغیر المناخ

یلُزم الدول  2005ینایر  19: بروتوكول كیوتو تاریخ التصدیق. أ

  .المتقدمة بخفض انبعاثات غازات الدفیئة

أي  2016أبریل  22: ماماتفاق باریس للمناخ تاریخ الانض. ب

ھدف إلى الحد ت2019في دیسمبر  اعلیھ ةصادق،في حین الالتوقیع

 .من ارتفاع درجات الحرارة العالمیة إلى أقل من درجتین مئویتین

دیسمبر  22: تاریخ الانضمام (CBD) اتفاقیة التنوع البیولوجي. ج

تھدف إلى حفظ التنوع البیولوجي والاستخدام المستدام  1994

 .كوناتھلم

: تاریخ التصدیق (UNCCD) اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. د

تركز على مكافحة التصحر وتدھور الأراضي، 1996یونیو  8

  .خاصة في المناطق الجافة
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  .123ص ، 2010شكري،محمدعزیز، . 
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اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة عبر الحدود  .2

لص منھا تنظم نقل النفایات الخطرة والتخ 1999: تاریخ الانضمام

  .بطریقة آمنة

: اتفاقیة ستوكھولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة تاریخ التصدیق - .3

  .تھدف إلى التخلص أو تقلیل الملوثات العضویة الثابتة 2005

تھدف  2003: اتفاقیة رامسار للأراضي الرطبة تاریخ الانضمام - .4

ذات الأھمیة الدولیة، خاصة كمواطن  لحمایة الأراضي الرطبة

  .طیور المائیةلل

كما توجد العدید من المنظمات الدولیة التي لھا علاقة بھذه الاتفاقیات 

وتشرف أو تدعم الاتفاقیات البیئیة والمناخیة التي انضمت إلیھا سلطنة 

عمان، سواء من خلال الأمانات العامة للاتفاقیات، أو عبر وكالات 

  :ورھاوھیئات تابعة للأمم المتحدة، وأھم ھذه المنظمات ود

  .35منظمات الأمم المتحدة المعنیة. 1

یشرف على المبادرات العالمیة (UNEP)للبیئةبرنامج الأمم المتحدة  -

اتفاقیة بازل، ستوكھولم، : "التالیة البیئیة ویدعم تنفیذ الاتفاقیات

CBDاتفاق باریس ،."  
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  .31، ص 2020 الفتلاوي، سھیل حسین،. 
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ھي (UNFCCC)المناخاتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر  -

اتفاقیة "COP: مثللعامة للاتفاقیة، تنظم مؤتمرات المناخالأمانة ا

  ".المناخ، بروتوكول كیوتو، اتفاق باریس

تعمل في قضایا (FAO)والزراعةمنظمة الأمم المتحدة للأغذیة  -

التصحر، التنوع البیولوجي، التغیر المناخي الزراعي اتفاقیة مكافحة 

  .التصحر، التنوع البیولوجي

یمول ویدیر مشاریع بیئیة (UNDP)الإنمائيتحدة برنامج الأمم الم -

  .ومناخیة في الدول النامیة معظم الاتفاقیات من خلال مشاریع دعم

توفر بیانات علمیة (WMO)الجویةالمنظمة العالمیة للأرصاد  -

  .، اتفاق باریسUNFCCCومناخیة مھمة لاتفاقیات المناخ

  .منظمات واتفاقیات دولیة مستقلة أو متخصصة .2

 متنظی (Basel Convention Secretariat)بازلأمانة اتفاقیة  -

  ومراقبة نقل النفایات الخطرة عبر الحدود

 (Stockholm Convention Secretariat)أمانة اتفاقیة ستوكهولم

  .إدارة القضایا المتعلقة بالملوثات العضویة الثابتة

ق الجهود تنسی (CBD Secretariat) أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي -

  العالمیة لحمایة التنوع البیولوجي
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أمانة اتفاقیة رامسارتسجیل وصون الأراضي الرطبة ذات الأهمیة  -

تمویل المشاریع المتعلقة (GCF) الدولیة، صندوق المناخ الأخضر

  بتغیر المناخ للدول النامیة

إنتاج التقاریر (IPCC)الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ -

  .علمیة المعتمدة لاتخاذ قرارات المناخال

  .منظمات تمویل وتعاون إقلیمي ودولي. 3

تمویل مشاریع بیئیة (GEF)البنك الدولي وصندوق البیئة العالمیة -

  .ومناخیة

تنسیق السیاسات البیئیة (GCC)مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة -

  .الإقلیمیة

دعم التحول نحو الطاقة (IRENA)الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة -

  .المتجددة

یوجد بعض الاتفاقیات البیئیة الدولیة والإقلیمیة المهمة التي لم تنضم 

إلیها سلطنة عُمان حتى الآن أو لم تصادق علیها رسمیاً، رغم أنها 

تشارك أحیاناً بصفة مراقب أو تنسق سیاساتها بشكل غیر مباشر مع 

  .أهدافها

لي الذي تؤكد علیه جمیع التوجهات العمانیة بعد هذا السرد لتعاون الدو 

حتى تاریخه، فإن  1970منذ بزوق فجر النهضة المباركة في عام 

عینة الدراسة أیضاً توكد هذا التوجه العماني، حیث أظهرت نتائج 

التشریعات الدولیة تؤثر بشكل مباشر في "القائل الاستبیان على المؤشر 
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نسبتهم  ین بلغتوافقالمو  بشدة ینقوافبأن الم"الاستدامة بسلطنة عمان

یرون في الاتفاقیات والمعاییر الدولیة ، حیث من العینة% 63أكثر من 

في المسارات الوطنیة للاستدامة، إلا أن نسبة الحیاد الكبیرة  مؤثراً  عاملاً 

تكشف عن وجود فجوة في فهم أو اطلاع بعض الفئات على طبیعة هذا 

تسهم المعاییر "ستبیان للمؤشر القائل ، في حین تشیر نتائج الاالتأثیر

 ینوافقبأن عدد الم"الدولیة في تعزیز الاستهلاك المسؤول داخل السلطنة

ین بلغ وافقفي حین الم%) 25.9(بنسبة  مشاركاً  35 بلغ عددهم بشدة

مشاركاً  30 ین بلغ عددهممحاید أما، %)43.7(بنسبة  59 عددهم

لذا یتضح  %)8.1( بنسبة مشاركاً  11 عدد ، ورفض%)22.2(بنسبة 

 مؤشراً وهذا یعتبر %) 69.6( بلغت ما نسبته نسبة التأیید الكلیة بأن

من السكان یعترفون بأهمیة المعاییر العالمیة  كبیراً  على أن جزءاً  جیداً 

في توجیه خیارات الاستهلاك، خاصة تلك المتعلقة بالجودة، والأثر 

  .أدناه) 22(، أنظر الشكل رقم البیئي، وحقوق المنتجین

  

  

  

  

  )23(الشكل رقم 
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تساھم المعاییر الدولیة في تعزیز الاستھلاك المسؤول داخل 
السلطنة

  

الالتزام بالاتفاقیات البیئیة الدولیة یساعد "أما نتائج المؤشر القائل 

بأن الموافقین بشدة "سلطنة عمان على تقلیل التأثیرات البیئیة السلبیة

مشاركاً  55وافقین بلغ عددهم %) 38.5(مشاركاًبنسبة  52بلغ عددهم 

من العینة یؤمنون بأهمیة هذه %) 79.2(، أي أن %)40.7(نسبة ب

  %)17.8(مشاركاً بحالة الحیاد بنسبة  24الاتفاقیات، بینما بقي 

وهكذا تعكس هذه النتائج فهماً %) 2.9(مشاركین فقط بنسبة  4ورفض 

إیجابیاً متزایداً لدى العینة بأهمیة الانخراط الدولي في حمایة البیئة 

دور التعاون العابر للحدود في مواجهة التحدیات البیئیة المحلیة، و 

  )23(رقم  المعقدة، وهذا ما توكده النتائج الموضحة بالشكل
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  )23(الشكل رقم 
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الالتزام بالاتفاقیات البیئیة الدولیة یساعد سلطنة عمان على 
تقلیل التأثیرات البیئیة السلبیة

  
 

الاتفاقیات الإقلیمیة تعُد أداة " في حین أتت نتائج الاستبیان للمؤشر القائل
 اً مشارك 52 بأن "دول الخلیج لتحقیق الاستدامةفعّالة لدعم التعاون بین 

إلى %) 43.7(بنسبة  59عدد إلى موافقتھم الشدیدة، و%) 38.5( بنسبة
من المشاركین یقرّون بفاعلیة الاتفاقیات  )%82.2(ما نسبتھالموافقة، أي 

%) 14.8( بنسبة اً مشارك 20جھود الاستدامة، مقابل  الإقلیمیة في دعم

معارضین، هذا %) 3(ط من المشاركین بنسبة فق 4محایدین، وعدد 
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وتعكس هذه النتائج وعیاً متزایداً لدى المجتمع بأهمیة التنسیق الإقلیمي 

بین دول الخلیج، خاصة في القضایا البیئیة المشتركة مثل ندرة المیاه، 

، وفق ما توضحه النتائج بالشكل رقم وتغیر المناخ، والتنوع البیولوجي

  .أدناه) 24(

  )24(رقم  الشكل
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الاتفاقیات الإقلیمیة تعُد أداة فعّالة لدعم التعاون بین دول الخلیج 
لتحقیق الاستدامة
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تساهم الاتفاقیات الدولیة في رفع مستوى الوعي "أما المؤشر القائل 

فقد أتت نتائجه على النحو "الوطني حول أهمیة الاستهلاك المستدام

في %) 34.1(مشاركاً بنسبة  46عدد الموافقین بشدة بلغ عددهم :التالي

، أي ما %)39.3(شاركاً بنسبة م 53حین الموافقین بلغ عددهم 

 28من العینة دعمت هذا الطرح، في مقابل بلغ عدد %) 73.4(نسبته

، تشیر %)5.9(معارضین بنسبة  8وعدد %) 20.7(محایدًا بنسبة 

هذه النتیجة إلى دور الاتفاقیات الدولیة لیس فقط في فرض التزامات 

خل المجتمعات تشریعیة، بل كذلك في التأثیر على ثقافة الاستهلاك دا

من خلال نشر المفاهیم العالمیة مثل الاقتصاد الدائري والشراء 

  .أدناه یبرهن ذلك) 25(الأخلاقي، حیث أن الشكل رقم 

  )25(الشكل رقم 
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  لذا نجد بأن تلك الإتفاقیات والمعاھدات والتشریعات الدولیة والإقلیمیة

مباشر وغیر مباشر في كافة جوانب الإستھلاك  قد لعبت دوراً في بشكل

  . والاستدامة في سلطنة عمان ومحافظة ظفار بإعتبارھا عینة الدراسة

 .الفجوة التشریعیة في عمان: المبحث الثاني

حقیقیاً في العصر الحدیث، وتحتاج  الفجوة التشریعیة تمثل تحدیاً  إنّ     

إن معالجة هذه الفجوة لا  إلى وعي تشریعي ومؤسسي متجدد، حیث

تقتصر على سن القوانین فحسب، بل تتطلب نهجاً تشاركیاً وإستباقیاً 

یواكب تطورات العصر ویحمي المجتمعات من المخاطر القانونیة 

  .36القادمة

تشكل القوانین والتشریعات الأساس الذي تقوم علیه الدول من هنا 

حكم أداء المؤسسات، الحدیثة، حیث تنظم العلاقات بین الأفراد، وت

إلا أن الواقع المتغیر باستمرار، . وتضمن العدالة وحمایة الحقوق

وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، أدى إلى 

وهي ظاهرة تعكس تأخر أو غیاب  "الفجوة التشریعیة"ـــــــبروز ما یعرف بـ

لفجوة ، إذن تتمثلاالنصوص القانونیة اللازمة لمواكبة هذه المتغیرات

حالة من النقص أو الغموض في النظام " :في أنهاالتشریعیة 

تحدث عندما لا توجد قوانین أو تنظیمات واضحة تعالج ظاهرة "القانوني

 العملات الرقمیةو  الذكاء الاصطناعي:(مثل ناشئاً  معینة أو مجالاً 
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  .156ص،997، أحمدعبدالكریمسلامة،. 
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هذا نتناول علیه س وبناءاً ، 37)الجرائم الإلكترونیة أو التغیرات البیئیةو 

في  الاسباب المؤدیة للفجوة التشریعیة وحلولهاالمبحث في مطلبین هما،

 السلطنة لبعض المعاهدات الدولیة إنضمامسباب عدم أو  مطلب أول، 

 .في مطلب ثاني

  أسباب الفجوة التشریعیة وحلولھا: المطلب الأول

ظمة تُعد الفجوة التشریعیة من الإشكالیات القانونیة التي تواجه الأن

القانونیة في العدید من الدول، وهي تشیر إلى غیاب أو قصور 

النصوص القانونیة التي تنُظم وقائع أو علاقات أو مستجدات لم تكن 

متوقعة عند صیاغة القوانین، وتظهر هذه الفجوة نتیجة للتطورات 

المتسارعة في المجتمعات، سواء كانت تقنیة، اقتصادیة، اجتماعیة أو 

ي غالباً ما تسبق قدرة المشرّع على مواكبتها بنصوص سیاسیة، والت

قانونیة مناسبة، وتبرز خطورة الفجوة التشریعیة في تأثیرها المباشر على 

تحقیق العدالة، حیث قد یجد القاضي نفسه أمام حالة لا یوجد لها نص 

            قانوني صریح یمكن تطبیقه، مما قد یؤدي إلى إختلاف 

لنص القانوني، وعدم وضوح الحقوق والواجبات، الأحكام، وغیاب ا

 : ویمكن أن نوجزها في الأتي

ما تتأخر عن  التشریعات غالباً : التطور السریع للتقنیات .1

یعمل على التكنولوجیا الحدیثة التي تتغیر بوتیرة متسارعة، مما 

 .قانونیاً  فراغاً  إیجاد
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  .36، ص 2021إسماعیل، صفاحي، . 
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ین أو عملیة سن القوان: البیروقراطیة وصعوبة تعدیل القوانین .2

 .، بین السلطات المعنیةومراحل متعددة طویلاً  تعدیلها تحتاج وقتاً 

بعض الجهات التشریعیة تفتقر إلى  :ضعف الاستشراف القانوني .3

 القادر على التكهن الرؤیة المستقبلیة أو إلى الكادر البشري

 .بالتحدیات القانونیة القادمة

المختلفة إلى  قد تؤدي المصالح: الضغوط السیاسیة أو الاقتصادیة .4

، نتیجة لضغوط سیاسیة أو إقتصادیة تأخیر التشریعات أو تعطیلها

 . تحقیقاً لبعض المصالح

في بعض الدول، لا تتوفر الكوادر : قلة الكفاءات المتخصصة .5

القانونیة القادرة على صیاغة تشریعات متخصصة، مثل قوانین 

 .، الخالتكنولوجیا أو الجرائم السیبرانیة

 :38آثار أھمھاات یترتب على ھذه الفجو ال سوفوبطبیعة الح

یمكن أن یسُتغل من قبل الأفراد أو الشركات للقیام : الفراغ القانوني .1

 .بأعمال مخالفة دون مساءلة قانونیة

خاصة في المجالات الجدیدة مثل حمایة : ضعف حمایة الحقوق .2

 .البیانات والخصوصیة

ن في الأحكام غیاب التشریع قد یؤدي إلى تبای: عدم العدالة .3

 .القضائیة لنفس القضایا
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  .153ص، 1999، احمد،لنكلاوىا. 
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لأن غیاب التنظیم یخلق حالة من : ضعف ثقة المجتمع في القانون .4

 .الغموض والارتباك

المستثمرین یترددون في دخول : عرقلة الاستثمار والتطویر .5

 .مجالات جدیدة لا تحكمھا قوانین واضحة

، بل رؤیة إن معالجة الفجوة التشریعیة لا تتطلب فقط ردود فعل مؤقتة

استراتیجیة شاملة تسعى إلى تعزیز مرونة القانون وقدرته على التكیف 

مع متغیرات العصر، بما یضمن حمایة الحقوق، وتحقیق العدالة، 

وحتى نسد الفجوة التشریعیة فإنه واستقرار المعاملات في المجتمع، 

 :39یوجد عدة مقترحات ومنها

دراسات استشرافیة  سن قوانین تعتمد على: التشریع الاستباقي .1

 .للمستقبل

وضع آلیات مرنة وسریعة لتعدیل :التحدیث المستمر للقوانین .2

 .التشریعات

التعاون مع أكادیمیین وتقنیین :إشراك الخبراء والمتخصصین .3

 .لصیاغة تشریعات حدیثة ودقیقة

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خاصة :تعزیز التعاون الدولي .4

 .الأمن السیبرانيفي القضایا العالمیة ك

داخل البرلمان أو المجالس  :إنشاء وحدات بحث تشریعي دائمة .5

 .التشریعیة لرصد ومتابعة الفجوات
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  .12648، العدد 2022الكواري، ھیا شاھین، . 
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السلطنة لبعض المعاھدات  إنضمامسباب عدم أ: المطلب الثاني

 .الدولیة

تُعد الاتفاقیات والمعاهدات البیئیة الدولیة أدوات حاسمة في مواجهة 

عالمیة مثل تغیر المناخ، وفقدان التنوع البیولوجي، التحدیات البیئیة ال

والتصحر، والتلوث، حیث تهدف هذه الاتفاقیات إلى تنسیق الجهود 

الدولیة ووضع أطر قانونیة ومبادئ توجیهیة لحمایة البیئة وتحقیق 

التنمیة المستدامة، وعلى الرغم من الأهمیة المتزایدة لهذه الاتفاقیات، 

  . عدم الانضمام إلیها أو الانسحاب منها فإن بعض الدول تختار

إن قرار دولة ما بالانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقیة بیئیة دولیة  

 هو قرار معقد یتأثر بتفاعل العدید من العوامل الاقتصادیة، والسیاسیة

والاجتماعیة، والتقنیة، ولا یوجد سبب واحد یفسر جمیع الحالات، بل 

تكمن الأسباب من هنا ، 40من هذه العوامل غالباً ما یكون مزیجاً 

عدیدة وتختلف مجمل  لأسبابالرئیسیة وراء هذا التردد أو الرفض 

الأسباب من بلد لأخرویمكن تصنیف الأسباب التي تدفع الدول ومنها 

                                                           
40

  .150، مرجع سابق، ص میسلامة، أحمد عبد الكر. 
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سلطنة عمان إلى عدم الانضمام للاتفاقیات البیئیة إلى عدة أسباب 

  :عض منها وهيرئیسیة وهذه الأسباب قد تكون كلها أو ب

  .عتبارات الاقتصادیة والتنمویةأسباب ذات إ. 1

تركز بعض الدول على عدة إعتبارات اقتصادیة وتنمویة تتمثل في 

  :الأتي

یتطلب الامتثال للعدید من الاتفاقیات البیئیة  :التكالیف المرتفعة للتنفیذ. أ

ة، استثمارات كبیرة في التكنولوجیا النظیفة، وتغییر البنیة التحتی

قد ترى بعض الدول، وخاصة النامیة ،ووتطویر القدرات المؤسسیة

  .منھا، أن ھذه التكالیف باھظة وتعیق مساعیھا التنمویة العاجلة

قد تخشى الدول من أن یؤدي الالتزام  :التأثیر على القدرة التنافسیة. ب

بمعاییر بیئیة صارمة إلى زیادة تكالیف الإنتاج، مما یضعف قدرتھا 

 .یة في الأسواق العالمیة مقارنة بالدول غیر الملتزمةالتنافس

تعتمد اقتصادات بعض الدول  :الاعتماد على الصناعات الملوثة. ج

بشكل كبیر على صناعات كثیفة الانبعاثات أو مستھلكة للموارد 

قد ترى ھذه الدول أن الانضمام إلى و"الفحم والنفط"مثل ، الطبیعیة

یھدد أمنھا الاقتصادي واستقرارھا اتفاقیات تقید ھذه الصناعات 

 .الاجتماعي

قد تعطي بعض الدول الأولویة لمكافحة الفقر،  :أولویات التنمیة. د

وتحسین الرعایة الصحیة، والتعلیم، وتعتبر أن الالتزامات البیئیة 

  .تأتي في مرتبة لاحقة، خاصة إذا كانت الموارد محدودة

  :لح السیاسیةالسیادة الوطنیة والمصاأسباب تتعلق ب. 2

قد تنظر بعض الدول إلى الاتفاقیات الدولیة، : مخاوف بشأن السیادة. أ

بما في ذلك البیئیة منھا، على أنھا تدخل في شؤونھا الداخلیة وتقیید 
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لسیادتھا في اتخاذ القرارات المتعلقة بمواردھا الطبیعیة وسیاساتھا 

  .التنمویة

مكن أن تؤدي الاختلافات ی :الاختلافات الأیدیولوجیة والسیاسیة. ب

في التوجھات السیاسیة والأیدیولوجیات بین الدول إلى عدم الثقة أو 

 .الخلاف حول طبیعة المشاكل البیئیة وأفضل السبل لمعالجتھا

قد تغلب المصالح الوطنیة قصیرة  :المصالح الوطنیة الضیقة. ج

 المدى على الاعتبارات البیئیة طویلة الأمد، خاصة في ظل وجود

  .جماعات ضغط قویة داخل الدولة تعارض الالتزامات البیئیة

قد تتأثر قرارات الانضمام بالتحالفات  :الاعتبارات الجیوسیاسیة. د

الإقلیمیة والدولیة، والتوترات السیاسیة بین الدول، والرغبة في 

الحفاظ على نفوذ معین أو تجنب الالتزامات التي قد تستغلھا دول 

  .أخرى

  :القدرات التقنیة والمؤسسیةت علاقة بأسباب ذا. 3

قد تفتقر بعض الدول، وخاصة الأقل  :نقص القدرات التقنیة والمالیة. أ

نمواً، إلى الخبرة التقنیة والموارد المالیة والبشریة اللازمة لتنفیذ 

  .ومراقبة الالتزامات المنصوص علیھا في الاتفاقیات البیئیة

ف المؤسسات الحكومیة یمكن أن یشكل ضع :ضعف المؤسسات. ب

المعنیة بالبیئة، وغیاب الأطر القانونیة والتنظیمیة الفعالة، عائقاً 

  .أمام الانضمام والتنفیذ الفعال



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.233-.137.ص           2025السنة  )02(الثاني  :العدد ) 09(التاسع : المجلد 

 

196 

 

  :الشكوك العلمیة وتفسیر البیاناتأسباب ذات علاقة ب. 4

على الرغم من الإجماع العلمي الواسع حول  :عدم الیقین العلمي. أ

قد تثیر بعض الدول و"تغیر المناخ"مثل  ،العدید من القضایا البیئیة

شكوكاً حول مدى دقة البیانات أو النماذج المستخدمة، أو تطالب 

  .بمزید من الأدلة قبل الالتزام بإجراءات مكلفة

حتى مع وجود البیانات، قد تختلف  :تفسیرات مختلفة للبیانات. ب

  .تفسیرات الدول لمدى خطورة المشكلة أو مدى مسؤولیتھا عنھا

  :مبدأ المسؤولیات المشتركة ولكن المتباینةأسباب ذات علاقة ب. 5

تطالب العدید من الدول النامیة بأن تتحمل الدول  :العدالة والإنصاف. أ

المتقدمة، التي ساھمت تاریخیاً بشكل أكبر في التدھور البیئي، 

قد یؤدي عدم ،ومسؤولیة أكبر في توفیر الدعم المالي والتكنولوجي

الدعم أو الشعور بعدم الإنصاف في توزیع الأعباء إلى  كفایة ھذا

  .تردد الدول النامیة في الانضمام

تؤكد بعض الدول على ضرورة مراعاة  :الظروف الوطنیة الخاصة. ب

ظروفھا الوطنیة الخاصة ومستویات التنمیة المختلفة عند تحدید 

  .الالتزامات البیئیة

  :وجماعات المصالح المعارضة الداخلیةأسباب ذات علاقة ب. 6

یمكن أن تمارس جماعات المصالح القویة،  :ضغط جماعات المصالح. أ

مثل الشركات الكبرى في قطاعات معینة أو النقابات العمالیة التي 
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تخشى فقدان الوظائف، ضغوطاً على الحكومات لعدم الانضمام 

 .إلى الاتفاقیات التي قد تؤثر على مصالحھا

الحالات، قد لا یكون ھناك دعم شعبي كافٍ  في بعض :الرأي العام. ب

للالتزامات البیئیة إذا كان ینُظر إلیھا على أنھا تفرض أعباءً 

  .إضافیة على المواطنین

ومن الأمثلة البارزة تاریخیاً قرار الولایات المتحدة عدم التصدیق على 

قبل أن "بروتوكول كیوتو، وانسحابها بعد ذلك من اتفاق باریس للمناخ 

وتضمنت الأسباب المعلنة مخاوف بشأن التأثیر " ود الانضمام إلیهتعا

كما ، الاقتصادي وعدم وجود التزامات مماثلة على الدول النامیة الكبرى

أن بعض الدول النامیة قد تبدي تحفظات على اتفاقیات معینة إذا 

شعرت أنها لا تراعي احتیاجاتها التنمویة بشكل كافٍ أو تفرض علیها 

 .یر متناسبةأعباءً غ

وحتى یتم تشجیع مشاركة الدول بشكل أوسع في الجهود البیئیة 

العالمیة، من الضروري أن تأخذ الاتفاقیات المستقبلیة في الاعتبار هذه 

التحدیات بشكل أكبر، وأن تقدم آلیات مرنة، وحوافز مناسبة، 

، والثقة ودعماًكافیاً للدول النامیة لبناء قدراتها، وتعزز الشفافیة، والحوار

بین الدول، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بأهمیة القضایا البیئیة، یظل 

  .أمراً بالغ الأهمیة

 :أبرز الاتفاقیات الدولیة الغیر منضمة لها سلطنة عمان، هي علیه فإن
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وهي اتفاقیة الوصول إلى (Aarhus Convention)اتفاقیة آرهوس .1

رارات وإمكانیة اللجوء إلى المعلومات والمشاركة العامة في اتخاذ الق

تركز الاتفاقیة على الشفافیة والمشاركة ، القضاء في قضایا البیئة

المجتمعیة، وهي ترتبط بمنظومة الحوكمة البیئیة التي قد تكون 

  .غیر ملائمة لبعض الأنظمة القانونیة

اتفاقیة تقییم الأثر  وهي (Espoo Convention) اتفاقیة إسبو .2

للحدود،وتكمن أهمیتها أنها تفرض إشعاراً  البیئي في سیاق عابر

وقد یكون ،وتعاوناً في المشاریع التي تؤثر على بیئة الدول المجاورة

الطبیعة  السبب المحتمل لعدم انضمام السلطنة لهذه الاتفاقیة

 ."قلة الحدود البریة المتأثرة بمشاریع عابرة"الجغرافیة لعُمان 

تفاقیة تهدف الى الحد من اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق وهي ا .3

التلوث الناتج عن الزئبق والتحكم في استخدامه ونقله، وقعت 

لكنها لم تصادق علیها  2014سلطنة عمان على الاتفاقیة في 

 .حتى الآن

 (CITES) اتفاقیة التجارة الدولیة في الأنواع المهددة بالانقراض .4

في كل  بالكامل نشطاً  انضمت سلطنة عمان لها لكنها لیست طرفاً 

 .ملحقات الاتفاقیة

اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض (: مثال، اتفاقیات إقلیمیة .5

السلطنة غیر منضمة لأنها لا تطل على البحر ) المتوسط

المتوسط، لكن تشارك في بعض الاتفاقیات الخلیجیة أو البحر 
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 أن السلطنة تعمل غالباً ، حیثالعربي عبر مجلس التعاون أو الإسكوا

تنسیق مع الأهداف العالمیة من خلال برامج وطنیة وقوانین بال

كما أنها تتحفظ  ،لبعض الاتفاقیات داخلیة، حتى لو لم تنضم رسمیاً 

على بعض البنود المتعلقة بالحوكمة، أو متطلبات الشفافیة  أحیاناً 

 .والتمویل الدولي، خاصة في الاتفاقیات ذات الطابع الملزم

  

  

  

  2040القانوني مع رؤیة عمان  الإطارة مواءم: المبحث الثالث

تُمثل الحوكمة البیئیة منظومة متكاملة من القوانین، والسیاسات، 

والمؤسسات، وآلیات المساءلة والمشاركة المجتمعیة، التي تهدف 

إلى إدارة الموارد الطبیعیة والبیئة بشكل عادل، فعال، وشفاف، وتعد 

یق الاستدامة والاستهلاك الحوكمة البیئیة عنصراً جوهریاً في تحق

الرشید، حیث تضمن التكامل بین الجهات المعنیة وتنسق العلاقة 

بین القطاعات المختلفة بما یعزز من فعالیة تنفیذ السیاسات 

البیئیة، وفي السیاق العماني، وخصوصاً في محافظة ظفار ذات 

الخصوصیة البیئیة والجغرافیة، تكتسب الحوكمة البیئیة أهمیة 

   ة، نظراً لما تواجهه من تحدیات بیئیة فریدة كالرعيمضاعف

الجائر، تدهور الغطاء النباتي، الضغوط السیاحیة الموسمیة، وتغیر 
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نمط الأمطار الموسمیة بسبب التغیر المناخي، حیث أظهرت نتائج 

مبدأ الحوكمة البیئیة والاقتصادیة "القائل الاستبیان على المؤشر

لتوازن بین التنمیة والاستھلاك والاجتماعیة مھم لتحقیق ا
 بنسبة مشاركاً  61 عدد ، حیث وافق بشدةواسعاً  تأییداً "المستدام

ما ، أي %)39.3(مشاركاً بنسبة  53 عدد ووافق%) 45.2(
من العینة ترى في الحوكمة الشاملة أداةً ضروریة  )%84.5(نسبتھ

 د فقطورافض واح%) 14.8( بنسبة محایداً  20للتوازن التنموي، مقابل 
بأن النجاح في  عمیقاً  ھذه النتائج تعكس فھماً  ، یتضح بأن%)0.7( بنسبة

تحقیق التنمیة المستدامة لا یقتصر على التشریعات فقط، بل یتطلب 
، وھذا ما منظومة حوكمة فعالة تشمل الشفافیة والمساءلة والمشاركة

  .أدناه) 26(توضحھ النتائج التالیة بالشكل رقم 
  )26(الشكل رقم 
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من هنا نجد بأن سیاسات الحوكمة البیئیة في ظفار تتماشى مع 

ت البیئة والاستدامة ضمن ، والتي وضع2040توجهات رؤیة عُمان 

" أولویة البیئة والموارد الطبیعیة"الرئیسیة، مؤطرة من خلال  محاورها

التحول من ، تنص الرؤیة على ضرورة "أولویة الاقتصاد الأخضر"و

             إلى نموذج الإدارة البیئیة " الإدارة القطاعیة المنعزلة"نهج 

التشاركیة، الذي یعزز تكامل الأدوار بین الحكومة، والقطاع الخاص، 

والمجتمع المدني، والأفراد، وهو ما تُجسده ممارسات الحوكمة البیئیة 

  .الحدیثة في المحافظة

مة البیئیة في ظفار تطویر الأطر حیث أن من أبرز ملامح الحوك

المؤسسیة لتنظیم الاستهلاك والمحافظة على الموارد، فعلى المستوى 

الحكومي، تضطلع هیئة البیئة بدور تنظیمي ورقابي، یتمثل في إصدار 

التراخیص البیئیة، وتنفیذ دراسات تقییم الأثر البیئي للمشاریع، وتطبیق 

ویُكمل . ن حمایة البیئة ومكافحة التلوثالقوانین البیئیة الوطنیة مثل قانو 

هذا الدور عمل بلدیة ظفار التي تقوم بإدارة النفایات، والتنسیق 

الحضري، وتنظیم استخدام الأراضي، بما یضمن الاستغلال المستدام 

كما أن أحد ، للموارد الطبیعیة ویحدّ من التمدد العمراني غیر المنظم

و تفعیل مبدأ المساءلة البیئیة، من تجلیات الحوكمة البیئیة الحدیثة ه

 (EIA) خلال ربط المشاریع الاستثماریة بمتطلبات تقییم الأثر البیئي

وإلزام الشركات الكبرى بعملیات الرصد البیئي، ووضع خطط طوارئ 

وقد برز هذا بشكل واضح في المشاریع  ،للحد من الانبعاثات والتلوث
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ي المناطق الساحلیة ومحیط السیاحیة والصناعیة في ظفار، لا سیما ف

مدینة صلالة، حیث تُطلب موافقات بیئیة مشروطة بضمان عدم 

الغابات الموسمیة والموائل  الإضرار بالنظم البیئیة الهشة، خصوصاً 

  .الساحلیة

إلى تمكین المجتمعات  وتسعى الحوكمة البیئیة في ظفار أیضاً     

المواطنون والمزارعون یشجع  ،المحلیة وإشراكهم في صنع القرار البیئي

وأصحاب الحیازات الزراعیة على المشاركة في برامج الحفاظ على 

الموارد المائیة، وإعادة تأهیل المراعي الطبیعیة، وتطبیق الزراعة 

كما تنفذ حملات توعویة بالتعاون مع المدارس والجامعات ، المستدامة

الاقتصاد "و" الاستهلاك الرشید"والمنظمات الأهلیة لترسیخ مفاهیم 

للعلاقة  عمیقاً  بما یعكس فهماً " تقلیل النفایات من المصدر"و" الدائري

تعد البیانات والمعلومات ، حیث بین سلوك الأفراد والضغوط البیئیة

البیئیة من أدوات الحوكمة الحدیثة التي بدأت تستخدم بشكل أكثر 

یئیة فقد أطلقت الحكومة أنظمة معلومات ب ،فاعلیة في محافظة ظفار

لمراقبة تدهور  (GIS) تعتمد على تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة

ت، الأراضي، والتغیر في الغطاء النباتي، وجودة المیاه، وكمیات النفایا

تساهم هذه البیانات في توجیه السیاسات العامة، وتحدید أولویات لذا 

  .التدخل، وتقییم أداء المؤسسات الحكومیة وفق معاییر موضوعیة

تعد الاستدامة بمفاهیمها البیئیة والاقتصادیة ن جهة أخرى م 

والاجتماعیة ركیزة أساسیة لأي تخطیط تنموي حدیث، خاصة في الدول 
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وفي هذا  ،التي تسعى للتحول نحو نماذج تنمویة شاملة ومستدامة

كخارطة طریق استراتیجیة تمثل  2040السیاق، برزت رؤیة عمان 

بل مزدهر ومتوازن، مستندة إلى أسس تطلعات سلطنة عمان نحو مستق

التنمیة المستدامة، وتعزیز كفاءة الموارد، وتحقیق التوازن بین متطلبات 

 .التنمیة والحفاظ على البیئة

لقد أكدت الرؤیة بوضوح على أهمیة ترسیخ مبادئ الاستدامة في    

جمیع مجالات الحیاة، من خلال تطویر أنماط استهلاك رشیدة، وإعادة 

المنظومة الاقتصادیة نحو التنوع، وتكثیف استخدام التكنولوجیا  هیكلة

،حیث تشیر نتائج عینة الدراسة للمؤشر النظیفة، وحمایة النظم البیئیة

في توجیه السیاسات والتشریعات نحو  2040تسهم رؤیة عمان "القائل 

تحقیق استدامة حقیقیة في القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة 

%) 38.5( بنسبة مشاركاً  52 بلغ عددهم بشدة ینوافقلمبأن ا"والبیئیة

ما ، أي %)45.9( بنسبة 62 ین بلغ عددهموافقفي حین الم

مشاركاً  14من المشاركین یدعمون هذا الطرح، مقابل  )%84.4(نسبته

تؤكد هكذا  %)5.2( بنسبة معارضین 7عدد و %) 10.4( بنسبة محایداً 

 2040ة بالدور المركزي لرؤیة عمان لدى العین قویاً  هذه النتائج إیماناً 

كإطار استراتیجي شامل یدمج أبعاد الاستدامة الثلاثة، ویعید توجیه 

، أنظر الشكل رقم واستدامة التنمیة الوطنیة نحو ممارسات أكثر توازناً 

  :التالي) 27(
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یة المواءمة القانونیة في ضمان أن تكون الإطار من هنا تكمن أهم    

التشریعي والتنظیمي متماشیاً مع هذه المبادئ، بحیث یُسهم في تفعیل 

فتبرز ،السیاسات البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة ویعزز الالتزام بها

الضرورات القانونیة كأداة حاكمة لتحقیق أهداف الرؤیة، سواء عبر سن 

التحول نحو اقتصاد دائري، أو من خلال تعدیل  قوانین جدیدة تدعم

القوانین القائمة لتتلاءم مع أهداف كفاءة الاستهلاك، وحوكمة الموارد، 

والعدالة الاجتماعیة، كما تتطلب هذه المواءمة تطویر الآلیات الرقابیة، 

وتعزیز الشفافیة، وتحقیق تكامل مؤسسي یربط بین الأطر البیئیة 

 .اعیة ضمن منظومة تشریعیة متجانسةوالاقتصادیة والاجتم

سواء على مستوى الأفراد أو  -ویُعد تنظیم أنماط الاستهلاك   

أحد أبرز التحدیات التي تواجه صناع القرار، لما له من  -المؤسسات 

تأثیر مباشر على استنزاف الموارد، وانبعاثات الكربون، والتدهور 

السیاق لا تقتصر على ضبط  البیئي، لذا فإن المواءمة القانونیة في هذا

الاستهلاك، بل تمتد لتشمل نشر الوعي القانوني، وتحفیز السلوك 

المسؤول، وتبني معاییر الاستهلاك المستدام في كافة القطاعات، من 

 .الطاقة والمیاه إلى الزراعة والنقل

وبناءاً علیه، فإن دراسة المواءمة القانونیة بین الاستدامة والاستهلاك 

لیست فقط تحلیلاً للنصوص  2040ر رؤیة عمان ضمن إطا

والتشریعات، بل هي مدخل لفهم كیف یمكن أن تُسهم القوانین في بناء 

مستقبل مستدام لعُمان، یُحقق رفاه المواطن ویحفظ حقوق الأجیال 
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القادمة، في ضوء تحولات اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة متسارعة إقلیمیاً 

ج عینة الدراسة تؤید هذا التوجه، حیث یبرهن لذا نجد بأن نتائ، وعالمیاً 

في توجیه السیاسات  2040تسهم رؤیة عمان "المؤشر القائل 

والتشریعات نحو تحقیق استدامة حقیقیة في القطاعات الاقتصادیة 

من %) 84.4(بأن المؤیدین بلغما نسبته"والاجتماعیة والبیئیة

ة بالدور المركزي لرؤیة المشاركین،وهذا یدل على إیماناً قویاً لدى العین

كإطار استراتیجي شامل یدمج أبعاد الاستدامة الثلاثة،  2040عمان 

  .ویعید توجیه التنمیة الوطنیة نحو ممارسات أكثر توازناً واستدامة

في مطلبین، الأول التعدیلات  مما سبق فسوف نتناول هذا المبحث

            عمان التشریعیة المطلوبة لتحقیق أهداف الاستدامة وفق رؤیة 

، وأما المطلب الثاني آلیة الرقابة والتقییم التشریعي لضمان إلتزام 2040

  .السیاسات الوطنیة بمبادئ الاستدامة

التعدیلات التشریعیة المطلوبة لتحقیق أھداف : المطلب الأول

  2040الاستدامة وفق رؤیة عمان 

سات التنمویة، تُمثل التشریعات إحدى الدعائم الجوهریة لتنفیذ السیا

وتحقیق الأهداف الاستراتیجیة على المدى الطویل، وفي ظل التغیرات 

المتسارعة التي یشهدها العالم في مجالات الاقتصاد الأخضر، الطاقة 

المتجددة، وتغیر المناخ، فإن سلطنة عُمان مطالبة بتحدیث بنیتها 
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و التنمیة التشریعیة بما یواكب هذه التحولات، ویدعم مسارات التحول نح

في إطار السعي ، و 2040المستدامة التي نصت علیها رؤیة عمان 

، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني 2040نحو تحقیق رؤیة عُمان 

متنوع ومستدام، تبرز الحاجة الملحة إلى إجراء تعدیلات تشریعیة شاملة 

تُعد الاستدامة أحد الركائز ،لذا تواكب هذا التوجه التنموي الطموح

ساسیة للرؤیة، مما یفرض على المنظومة القانونیة إعادة تنظیم الأ

أولویاتها وتحدیث أدواتها بما یضمن تعزیز كفاءة استخدام الموارد، 

  .حمایة البیئة، وتحقیق العدالة الاجتماعیة

إن التعدیلات التشریعیة المطلوبة لا تقتصر فقط على إصدار قوانین 

انین القائمة، وتحدید الثغرات التي جدیدة، بل تشمل كذلك مراجعة القو 

              تعیق تنفیذ مبادئ الاستدامة، سواء في القطاعات الاقتصادیة

كما یجب أن تتسم هذه التشریعات بالمرونة  ،البیئیة، أو الاجتماعیةو 

             والقدرة على التكیف مع المتغیرات، مع تعزیز مبادئ الحوكمة

، وضمان مشاركة فاعلة من مختلف أصحاب الشفافیة، والمساءلة

 .المصلحة

  متطلبات رؤیة عمان لأھداف الأستدامة:الفرع الأول

إلى تحقیق تنمیة شاملة ومستدامة ترتكز  2040تسعى رؤیة عُمان 

على اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ومجتمع واعٍ وشامل، وبیئة 

یتطلب تحقیق هذه متوازنة ومستدامة، وحوكمة رشیدة ومؤسسات مرنة، و 

الأهداف تعدیلات تشریعیة وتنظیمیة شاملة تُمكن من التنفیذ الفعّال 
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 2040والعادل والمستدام، ولتحقیق أهداف الاستدامة في رؤیة عُمان 

یتطلب تشریعات متكاملة ومرنة تعید صیاغة العلاقة بین الدولة 

ة والمجتمع والاقتصاد، وتحفز الابتكار، وتضمن العدالة البیئی

التعدیلات تتمثل و ، والاجتماعیة، وتعزز من كفاءة التنفیذ والرقابة

 :یلي ماالتشریعیة حسب محاور الاستدامة فی

لتلوث،  تواجھ البیئة تحدیات مثلا:التشریعات البیئیة والمناخیة  -

علیھ ، نضوب الموارد، التغیر المناخي، الاعتماد على الوقود الأحفوري

 :تشمل یمكن التعدیلات المقترحة

الحوكمة  التلوث لیشملتحدیث قانون حمایة البیئة ومكافحة  . أ

 .البیئیة وتقییم الأثر البیئي الإلزامي

استحداث قانون للحد من الانبعاثات الكربونیة، یشمل سوق  . ب

 .الكربون وآلیات التعویض البیئي

 .اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري بقانون إدارة النفایات. ج

 .والموارد البحریة بقوانین جدیدةحمایة السواحل . د

 .إصدار قانون لحمایة التنوع الحیوي. ھـ

الخطط التنمویة طوال المراحل : التشریعات الاقتصادیة والتنمویة -

مما تزید  السابقة تعتمد على النفط، كذلك ضعف مساھمة الابتكار

  :التعدیلات التالیة فبتالي یمكن اقتراح ،الحاجة لاستثمارات مستدامة
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تعدیل قانون الاستثمار الأجنبي لمنح حوافز للاستثمارات  .أ

 .الخضراء

 .تطبیق ضرائب بیئیة تدریجیة ضمن قانون الضرائب. ب

 .إلزام الشركات بالإفصاح عن ممارسات الاستدامة. ج
 .تمكین إصدار السندات الخضراء ضمن قوانین التمویل. د

النمو العمراني  ضبطحتى یتم :الأساسیةالتشریعات العمرانیة والبنیة -
و یعمل على إعاقة الخطط التنمویة ویؤثر على البیئة أالغیر عصري 

علیھ فأن  ،ویزید من استھلاك الموارد، فبتالي تغیب المدن المستدامة
 :المقترح أن تكون تعدیلات تشریعیة فیمایلي

 .إصدار قانون یربط التنمیة العمرانیة بالاستدامة. أ
 .الأخضرفرض معاییر البناء . ب
 .تشریع تطویر النقل المستدام.ج

المؤسسات الحكومیة  ھتواج: التشریعات الاجتماعیة والتعلیمیة -
وقد یكون السبب  "مواطنین ومقیمین"ضعف الوعي البیئي من المجتمع 

علیھ فالتعدیلات . قلة التعلیم البیئي، وتفاوت الفرص لھم خاصة المقیمین
 :المقترحة
 .یم لإدماج مفاھیم الاستدامة في المناھجتعدیل قانون التعل. أ

 .إصدار قانون لدعم العمل التطوعي البیئي. ب
 .تضمین البعُد البیئي في السیاسات الصحیة. ج
 .دعم الأنشطة البیئیة ضمن قوانین الشباب والریاضة. د

یؤدي ضعف التنسیق بین الوحدات :التشریعات المؤسسیة والحوكمة -

إلى التأثیر المباشر وغیر المباشر على البیئة  الحكومیة ونقص الشفافیة

واستدامتها، خاصة مع الاستهلاك العشوائي،ویكمن الحل التشریعي في 

 :التعدیلات التالیة
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تعزیز صلاحیات مجلس عُمان الرقابیة في متابعة مؤشرات . أ

 .الاستدامة

 .إلزام الجھات الحكومیة بنشر تقاریر الأثر البیئي. ب

 .جھات الحكومیة بتحقیق أھداف الاستدامةربط أداء ال. ج

 .تعزیز استقلالیة ھیئة البیئة. د

 :ن خلال التعدیلات التالیةوذلك م:وضع الاستراتیجیة الوطنیة للمیاه -

 .تھدف إلى تحقیق الاستدامة المائیة. أ

 .تعزیز إدارة الطلب على المیاه. ب

 الاستثمار في إعادة الاستخدام ومعالجة میاه الصرف. ج

 .الصحي

 .تطویر التشریعات الرقابیة وحوكمة المیاه. د

  رب في الاستھلاك والاستدامةاتج :الفرع الثاني

تعد تجربة الاستھلاك أحد الجوانب المحوریة في تحقیق أھداف 

 مباشراً  الاستدامة، حیث یعكس نمط استھلاك الأفراد والمجتمعات تأثیراً 

ومع تزاید التحدیات البیئیة  ،ادعلى الموارد الطبیعیة، والبیئة، والاقتص

والضغوط على الموارد، أصبحت أنماط الاستھلاك المستدام ضرورة لا 

رفاھیة، في سبیل الحفاظ على كوكب الأرض وتحقیق التنمیة المستدامة 

لندیة ناول التجربة الفننتوف سفي ھذا الصدد و ،41على المدى الطویل

                                                           
41

  .43مرجع سابق، ص ، إسراء سعد حسن ،القرني. 
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ولاً وثانیاً أمنھا  الاستفادةیمكن لنجاحھا في حمایة البیئة واستدامتھا حتى 

  .مشروع سلطنة عمان للحیاد الصفري الكربوني

  

  

  .تجربة فنلندا في الاستھلاك والاستدامة :ولاً أ

لندا عدة خطوات من أجل الحفاظ على البیئة واستمراریة نعملت ف

استھلاكھا واستدامتھا نتاولھا لما لھا من أھمیة في نجاح التجربة 

 .42العمانیة

فنلندا كانت من أوائل الدول التي وضعت : موذج الاقتصاد الدائرين -

وتھدف إلى تقلیل  ،2016استراتیجیة وطنیة للاقتصاد الدائري عام 

 :النفایات واستخدام الموارد بكفاءة من خلال

 .التدویر الشاملإعادة . أ

 .تشجیع إصلاح السلع بدلاً من التخلص منھا. ب

 .ستخدام المنتجات والمواددعم الابتكار في إعادة ا. ج

یتم تضمین مفاھیم الاستدامة في المناھج :التعلیم من أجل الاستدامة -
والطلبة یتعلمون حول الاستھلاك  ،الدراسیة منذ مراحل مبكرة

 .المسؤول، الطاقة المتجددة، والتغیر المناخي
 تسعى لأن تكون محایدة كربونیاً : الطاقة المتجددة وتقلیل الانبعاثات -

من الطاقة المستھلكة في فنلندا تأتي % 40حیث حوالي ، 2035بحلول 
 ."الخشب، طاقة الریاح، الكتلة الحیویة"من مصادر متجددة 

                                                           
42

  .155، مرجع سابق، ص النكلاوى، احمد. 
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لندا ببنیة تحتیة ممتازة للمشي نتتمتع ف: تشجیع النقل المستدام -
على التشجیع لاستخدام السیارات  ةوتعمل الدول ،والدراجات الھوائیة

 .یوجد استثمارات ضخمة في النقل العامكما  .الكھربائیة
وذلك بدعم المزارع العضویة وتقلیل : الاستدامة في الغذاء والزراعة -

وتشجیع المستھلكین على تقلیل الھدر الغذائي واتباع  ،استخدام المبیدات

 ."أقل لحوم وأكثر نباتات"أنماط غذائیة صحیة ومستدامة 

كومة للشركات الناشئة في تمویل الح: تشریعات وتحفیزات حكومیة -

وتشریع القوانین البیئیة  ،مجالات الاستدامة والتكنولوجیا البیئیة

 .صارمة مع تعاون بین القطاعین العام والخاصال

بقضایا  الفنلندیون یعتبرون من أكثر الشعوب وعیاً : الوعي المجتمعي -

وكذلك الحملات المستمرة لرفع الوعي حول الاستھلاك  ،البیئة

  .ضرالأخ

  .مشروع سلطنة عمان للحیاد الصفري الكربوني :ثانیاً 

الحیاد الصفري ھو مصطلح یستخدم للدلالة على التوازن بین انبعاثات 

حیث  ،الغازات الدفیئة في طبقات الجو وبین الغازات التي یتم إزالتھا

تتصدر قطاعات الطاقة والزراعة والنقل والصناعة قائمة القطاعات 

والقائمة تطول لتشمل حتى الأفراد  ،ث الغازاتالمتحكمة بانبعا

  .والمؤسسات الصغیرة

والحیاد الصفري الكربوني والتغیرات المناخیة أھم مكونات 

الاستراتیجیات القطاعیة الوطنیة ومنھا الصناعة والتخطیط العمراني 

والطاقة والنقل والزراعة والصحة وغیرھا، كما یرتبط تحقیق رؤیة 

ة أولویة البیئة والموارد الطبیعیة بتحقیق وخاص "2040عُمان "

التوازن بین متطلبات التنمیة المستدامة واستخدام مستدام للموارد 

والثروات الطبیعیة لنمو الاقتصاد الوطني وتقلیل آثار التغیر المناخي 

 .من خلال الإجراءات المتبعة للحدّ منھا
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شروع الحیاد وقد بادرت سلطنة عمان من أجل الاستدامة من خلال م  

لتزام الحكومة العمانیة بالتحول نحو إھو جزء من ،والصفري الكربوني

وقد أعلنت  ،اقتصاد منخفض الكربون وتحقیق أھداف الاستدامة البیئیة

عن استراتیجیتھا الوطنیة لتحقیق الحیاد  2022سلطنة عمان في أكتوبر 

، وھو ھدف طموح یتماشى مع اتفاق 2050الكربوني بحلول عام 

وملامح مشروع الحیاد الكربوني یھدف بشكل رئیسي ،باریس للمناخ

، أي تقلیل انبعاثات 2050إلى الوصول إلى الحیاد الكربوني بحلول عام 

الغازات الدفیئة إلى الحد الأدنى، وتعویض البقیة من خلال حلول 

وقام ، من ھنا طبیعیة أو تكنولوجیة مثل التشجیر، واحتجاز الكربون

ء بتكلیف وزارة الطاقة والمعادن لتقود تنفیذ الاستراتیجیة مجلس الوزرا

 .بالتعاون مع جھات حكومیة وخاصة

 :ھناك عدة مجالات رئیسیة التي تشملھا الاستراتیجیة وھي

عتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل زیادة الإ:الطاقة. أ

 .الشمس والریاح

ي أكسید نبعاثات ثانإتطویر تقنیات لخفض :النفط والغاز. ب

 .الكربون في العملیات الصناعیة

 .تشجیع وسائل النقل الكھربائیة والبنیة التحتیة الداعمة:النقل. ج

استصلاح الأراضي وزیادة الغطاء النباتي :الزراعة والغابات. د

 .لامتصاص الكربون

تطویر نظم لإعادة التدویر وتقلیل المیثان :إدارة النفایات.  ھـ

 .لعضویةالناتج عن النفایات ا
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منھا ما وجد عدة نماذج فتالمشاریع والمبادرات الداعمةأما فیما یخص 

 :یلي

تسعى عمان لأن تكون مركزًا :مبادرة الھیدروجین الأخضر. أ

 .عالمیاً لإنتاج وتصدیر الھیدروجین الأخضر

تنفیذ مشاریع ضخمة في :مشروع الطاقة الشمسیة والریاح. ب

 .مناطق مثل ظفار والدقم

 دراسة جدوى لاستخدام تقنیات:احتجاز الكربون مشروع. ج

 . )CCS( احتجاز وتخزین الكربون

لتشجع على الاستثمار  كما تعمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص

، في الابتكار والتقنیات النظیفة من خلال الحوافز والسیاسات الداعمة

ة من وكذلك البحث عن تمویل من خلال الشراكات الدولیة، والاستفاد

كماتعزز التشریعات ، آلیات سوق الكربون، والاستثمارات الخضراء

 :من خلال

 .ربط التشریعات البیئیة بأھداف التنمیة الوطنیة والاقتصادیة -

تبني أنظمة التحفیز والمكافأة مثل خصومات على الكھرباء  -

 .لأصحاب الألواح الشمسیة

ة تنفیذ إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع ومراقب -

 .القوانین
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 التعاون الإقلیمي العربي لتوحید المعاییر البیئیة وتشجیع التجارة -

 .المستدامة

على سلوك المستھلك والمؤسسات فھي لا  ھذه التشریعات البیئیة لھا أثر

 وسلوكیاً  نفسیاً  تؤدي فقط إلى تنظیم قانوني للممارسات، بل تلعب دوراً 

، لذا نجد بأن یارات أكثر استدامةفي توجیھ الأفراد والمؤسسات نحو خ

 :القوانین تؤثر على السلوك من خلال

حین یعلم المستھلك أن رمي النفایات في غیر أماكنھا :الإلزام بالعقوبة. أ

 .المخصصة قد یؤدي إلى غرامة، یتجنب ذلك

الإعفاءات الضریبیة على السیارات الكھربائیة :الحافز بالمكافأة. ب

 .یلاً لشرائھاتجعل المستھلك أكثر م

، مثل ما "معیارًا اجتماعیاً جدیدًا"القوانین تخلق :التأطیر الثقافي. ج

 .حدث مع حظر الأكیاس البلاستیكیة في بعض الدول

التشریعات التي تلُزم بوضع ملصقات كفاءة الطاقة :توفیر المعلومات. د

  .والماء على المنتجات تساعد المستھلك على اتخاذ قرارات واعیة

لتزام إآلیة الرقابة والتقییم التشریعي لضمان :ب الثانيالمطل

  الاستدامة بمبادئالسیاسات الوطنیة 

مراقبة مدى تطبیق القانون، ومدى أھمیتھ في التطویر والحفاظ على 

المكتسبات حتى تكون ھناك استدامة لابد من عمل السلطات الثلاث 

ل لھا في النظام بالرقابة الموك "التشریعیة، والتنفیذیة، والقضائیة"
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 الإیضاحولمزید من ،الاساسي والقوانین المعمول بھا في السلطنة

في ثلاث فروع على النحو اول رقابة السلطات الثلاث ننتوف س

  :التالي

 "الحكومة"رقابة التنفیذیة: الفرع الأول

إلى عملیات الرقابة والإشراف التي " الرقابة على تطبیق القانون"تشیر 

ة على تنفیذ القوانین والأنظمة، بهدف التأكد من تمارسها الحكوم

تستهدف هذه الرقابة ضمان إحترام ، تطبیقها بشكل صحیح وعادل

والموكل من قبل القانون، وتوفیر العدالة للمواطنین، وحمایة حقوقهم، 

السلطان بالمراقبة ومدى تطبیق القوانین هو جهاز الرقابة المالیة 

  .43للدولة والإداریة

للدولة العماني على التعاون  والإداریةیعمل جهاز الرقابة المالیة         

مع مؤسسات الدولة في إطار تكاملي وفق اختصاصات كل مؤسسة 

وبما یسهم في تحقیق الأهداف بكفاءة، ویتبنى الجهاز استراتیجیة 

للتعامل مع الأطراف ذات العلاقة القائمة على مبدأ التنسیق والتعاون 

 )8(جهاز یهدف حسب المادة الن أحیث  ،حة العامةبما یحقق المصل

إلى حمایة الأموال العامة  ،44من قانون الرقابة المالیة والإداریة للدولة

للدولة والأموال الخاصة التي تدیرها أو تشرف علیها أي من الوحدات 

الخاضعة لرقابة الجهاز والتثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط 

                                                           
43

  .2024البوسعیدي، أحمد، . 
44

  .111، رقم 2011المرسوم السلطاني، . 
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تباعها للقوانین إ ة التصرفات المالیة والإداریة و والرقابة الداخلیة وسلام

 .واللوائح والقرارات التنظیمیة

التحقق من تنفیذ القوانین واللوائح والنظم والقرارات فیما     -

  .یتعلق باختصاصاته

تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالیة     -

  .والإداریة

اللوائح بیان أوجه النقص أو القصور في القوانین و     -

والأنظمة المالیة والإداریة المعمول بها واقتراح وسائل 

  .علاجها

  .الرقابة الوقائیة والتأكد من حسن سیر العمل    -

تقییم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من     -

  .استخدام الموارد بطریقة اقتصادیة وبكفاءة وفاعلیة

لإنتاج وتحدید الكشف عن أسباب القصور في الأداء وا  -

  .المسؤولیة

من قانون الرقابة المالیة والإداریة للدولة توضح ) 9(أما المادة رقم 

الجهات المشمولة بالرقابة، حیث أن إجراء الرقابة المالیة والإداریة 

 :تشمل كافة المجالات، ومنها

 .الرقابة المالیة بشقیها المحاسبي والقانوني .1

 .الرقابة الإداریة .2

 .رقابة الأداء .3
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 الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالیة .4

الرقابة على الاستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة  .5

 .الجهاز

  .أي أعمال یكلف بها الجهاز من جلالة السلطان .6

كما أن للجهاز في سبیل ممارسة اختصاصاته التحقق من كفاءة 

أوجه النقص والقصور فیها  الأنظمة المالیة والإداریة والكشف عن

من قانون ) 10(واقتراح وسائل علاجها وتلافیها، وفق نص المادة رقم 

  .الرقابة المالیة والإداریة للدولة

  الرقابة التشریعیة: الفرع الثاني

تعد الرقابة التشریعیة من السمات الجوهریة لأي نظام دیمقراطي    

 التنفیذیة، التشریعیة: "ثیسعى إلى تحقیق التوازن بین السلطات الثلا

فهي الضمانة الأساسیة لمساءلة السلطة التنفیذیة، وكبح " والقضائیة

تجاوزاتها، والتأكد من التزامها بالقانون وخدمة المصلحة العامة، وتنبع 

أهمیة الرقابة التشریعیة من كونها أداة لحمایة حقوق المواطنین وصون 

 .45ي وفعالیتهالحریات، وضمان شفافیة الأداء الحكوم

تأتي الرقابة التشریعیة في سلطنة عمان ضمن مسار التطور السیاسي 

الذي شهدته الدولة منذ بزوغ النهضة المباركة بقیادة السلطان الراحل 

واستمر تحت قیادة السلطان هیثم  -طیب االله ثراه  -قابوس بن سعید 

                                                           
45

  .270، ص 2025الذھلي، سعید. 
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بتعزیز  الغاً ب الذي أولى اهتماماً  -حفظه االله ورعاه  -بن طارق المعظم 

 .مؤسسات الدولة وتفعیل دورها الرقابي والتشریعي

یتولى مجلس عمان، المكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى، مهام 

للنظام الأساسي للدولة، الذي یعد المرجعیة  الرقابة التشریعیة وفقاً 

على  وقد تطورت صلاحیات المجلس تدریجیاً ،الدستوریة العلیا للسلطنة

  2011ت، خاصة بعد التعدیلات التي أُجریت في عام مدار السنوا

  .46والتي عززت من سلطاته التشریعیة والرقابیة

یعد مجلس الشورى الجهة الأكثر فاعلیة في ممارسة الرقابة على هذا و 

لطبیعته المنتخبة وصلاحیاته الدستوریة  الجهاز التنفیذي، نظراً 

ة بالمرسوم المتقدمة، وذلك بموجب قانون مجلس عمان الصادر 

 یمارس دوراً  بجناحیهمجلس عُمان ، أما 7/202147السلطاني رقم 

على التشریعات والسیاسات، ویشارك في صیاغة القوانین التي  رقابیاً 

 .48تضبط عمل الحكومة

  6/202149، تم إصدار النظام الأساسي للدولة قم 2021وفي عام 

صل أكد مبدأ ف الذي 101/96الذي حل محل النظام الأساسي 

السلطات، وأعاد التأكید على دور مجلس عُمان في الشراكة مع 

رغم ما تحقق من تقدم في مجال ، و الحكومة في صنع السیاسات العامة

 :الرقابة التشریعیة، لا تزال هناك بعض التحدیات، منها

                                                           
46

  .2019العلوي، جمال، . 
47

  .1375، العدد 2021الجریدة الرسمیة، . 
48

 .5، الفصل 2021قانون مجلس عمان، . 
49

  .1374، العدد 2021الجریدة الرسمیة، . 
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محدودیة صلاحیات المجلس في سحب الثقة أو اتخاذ إجراءات  .1

 .عقابیة

 .الوزراء دون الحكومة ككلاقتصار الرقابة على بعض  .2

 .الحاجة إلى مزید من الشفافیة في بعض الملفات الحكومیة .3

ومع ذلك، فإن الآفاق المستقبلیة واعدة، خاصة في ظل الرؤیة العُمانیة 

، التي تدعو إلى تعزیز الحوكمة، وتمكین مؤسسات الدولة، 2040

  .وتوسیع مشاركة المواطنین في اتخاذ القرار

  رقابة القضائیةال: الفرع الثالث

نتیجة لتعقد الحیاة وتطورها وتغیرها السریع عمل الإنسان على    

تحدیث وتعدیل كثیر من القوانین السائدة، ولا شك أن هذه القوانین 

ینطبق علیها ما ینطبق على الإنسان نفسه فهي تنمو وتتجدد وتتبدل 

بحت بحاجة تبعاً للتطور الإنساني، وكلما تعقدت الحیاة والمجتمعات أص

إلى قوانین تناسب المرحلة التي تمر بها، وهكذا تعددت هذه القوانین 

وتطورت، وبلغت من الرقي والتطور والدقة والمرونة والإبداع درجة 

     أصبحت معها الدول القانونیة تفتخر بدساتیرها وقوانینها لدرجة

ظة على التقدیس، وأصبحت المهمة الأولى للحاكم أیاً كان نظامه المحاف

 50.الدستور وصونه ومراقبة تنفیذه

                                                           
50

  .198، ص 2016خضري، حمزة، . 
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إنما تنطلق ،و ولضمان أن هذه القوانین لا تخالف القاعدة الدستوریة

منها، كان لا بد من وجود نظام یختص بمراقبة ودراسة ما استحدث من 

قوانین ومقابلتها مع دستور البلاد لإقرارها أو رفضها أو تعدیلها بما 

هذا النظام أطلق علیه نظام الرقابة على  یتلاءم مع القواعد الدستوریة،

  .دستوریة القوانین

والرقابة على دستوریة القوانین في معناها البسیط هي التحقق من 

          لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر مخالفة القوانین للدستور تمهیداً 

بعد، أو إلغائها أو الامتناع عن تطبیقها إذا كانت قد صدرت، وتنشأ 

ابة على الدستور في ظل الدساتیر المكتوبة الجامدة التي یحتاج الرق

الدستور فیها إلى إجراءات خاصة لتعدیله كالنظام الأساسي للدولة 

مثلاً، أما في ظل الدساتیر المرنة فلا محل لهذه الرقابة لأن الدستور 

یعدل بنفس الإجراءات والأشكال المقررة لتعدیل القوانین العادیة ویتمتع 

  .منها بمرتبة واحدة كما في بریطانیا كل

وقد تزایدت أهمیة الرقابة على دستوریة القوانین في الوقت الحاضر 

نظراً لتحول معظم الدول من فكرة الدولة الحارسة إلى فكرة الدولة 

المتدخلة، وهو ما ظهر بتدخل الدول في المجالات الاقتصادیة 

دت وتعقدت القوانین المنظمة والتجاریة والاجتماعیة وغیرها، ومن ثم تعد

لسلوك الدول في هذه المجالات، وهو الأمر الذي یخشى معه أن 

تتعارض بعض هذه القوانین مع الدستور، ومن ثم تكون الدول كالتاجر 
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على واجهة محله، وفي الداخل یبیع أشیاء  هنشاط لوحةالذي یرفع 

  .أخرى مختلفة في غیاب الرقیب

توریة القوانین عدة صور، إما صورة الرقابة وتأخذ الرقابة على دس    

السیاسیة بواسطة هیئة سیاسیة تحول دون صدور تشریع مخالف 

للدستور، وهي هنا رقابة وقائیة سابقة لصدور التشریع، وأما صورة 

الرقابة القضائیة التي تُعد أهم أنواع الرقابة على دستوریة القوانین 

سلطة التشریعیة لأحكام الوثیقة حترام ما یصدر عن الإوتستهدف تأكید 

    الدستوریة، وعدم مخالفتها لتلك الأحكام في كافة مراحل وضعها وإقرارها 

  .وتنفیذها وتفسیرها

ولذلك تحرص مُعظم الدول على أن تضمن دساتیرها نصوصاً     

صریحة تكفل وضع السیاج التشریعي والإجرائي لمباشرة جهة قضائیة 

توریة القوانین، بحیث یكون للقاضي الحق متخصصة للرقابة على دس

في أن یتیقن من تطابق القانون ومن ثم اللائحة التنفیذیة مع أحكام 

الدستور، وأن یقف على مدى تجاوز السلطة التشریعیة لحدود 

  51.الاختصاصات التي حددتها لها الوثیقة الدستوریة

ر بإصدا 99/  90وفي سلطنة عُمان صدر المرسوم السلطاني رقم 

الفصل الثاني في ولایة  ،، وجاء في الباب الأول52قانون السلطة القضائیة

هیئة تتألف " عند الحاجة"تشكل بالمحكمة العلیا " 10المادة "المحاكم 

تختص بتعیین " أحد عشر قاضیاً سماهم بصفاتهم الوظیفیة"  :من

                                                           
51

  . 1770، ص 2023ن، مشعل محمد، وآخروسلامة، . 
52

  .660، العدد 1999الجریدة الرسمیة، . 
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دة الما"الحكم الواجب التنفیذ في حالة تنازع الأحكام، وذكر القانون في 

هي الجهة القضائیة " 10المادة"تكون الهیئة المنصوص علیها في " 11

المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانین واللوائح 

، وفي هذا السیاق مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه

في یعزز القضاء الرقابة "أتت نتائج عینة الدراسة على المؤشر القائل 

بلغ  بشدة ینوافقبأن الم"استدامة الموارد وتحقیق الاستهلاك المستدام

 62 ین بلغ عددهموافقفي حین الم%) 38.5( بنسبة مشاركاً  52 عدد

من المشاركین یرون  )%84.4(ما نسبته، أي %)45.9(مشاركاً بنسبة 

 في إنفاذ قوانین الاستدامة، بینما بقي محوریاً  أن للسلطة القضائیة دوراً 

 بنسبة مشاركینمن ال 7 عدد ، ورفض%)10.4( بنسبة محایداً  14

  .أدناه) 28(أنظر الشكل رقم  %)5.2(

  

  )28(الشكل رقم 

52
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تؤكد ھذه النتائج أھمیة البعد القانوني والقضائي في إنفاذ التشریعات لذا 

ون بمتطلبات ذین یخلءلة الجھات أو الأفراد الالبیئیة والاقتصادیة، ومسا

  .التنمیة المستدامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمةال

أظهرت نتائج الاستبیان المتعلقة بالمؤشرات القانونیة والتشریعیة      

للاستدامة في سلطنة عمان صورة واضحة ومتكاملة عن إدراك المجتمع 

لدور التشریعات الوطنیة والدولیة والإقلیمیة في تنظیم السلوك 

فقد تبیّن من خلال المؤشر . م مسار التنمیة المستدامةالاستهلاكي ودع

الخاص بدور القوانین الوطنیة في تنظیم سلوك الاستهلاك بما یحقق 

یقرون بأهمیة هذه %) 66.7(العدالة والاستدامة أن غالبیة المشاركین 

القوانین في ضبط الممارسات الاستهلاكیة، غیر أن نحو ربع العینة 
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هذا التباین . عن رفضهم% 10نما عبّر حوالي ظلوا على الحیاد، بی

فمن جهة هناك تقدیر واسع لدور التشریعات : یعكس حقیقة مزدوجة

الوطنیة في تعزیز الاستهلاك المسؤول، ومن جهة أخرى هناك فجوة في 

. الوعي أو ثقة غیر مكتملة بمدى فاعلیة هذه القوانین وآلیات تطبیقها

ضرورة تعزیز التوعیة المجتمعیة وهو ما یقود إلى توصیة جوهریة ب

بالقوانین المنظمة للاستهلاك وتحدیثها بما ینسجم مع المتغیرات الحدیثة 

  .ومبادئ الاستدامة

وفي السیاق ذاته، جاءت نتائج المؤشر الخاص بـ الحاجة إلى تحدیث 

بعض التشریعات الوطنیة لتواكب تحدیات الاستدامة الحدیثة لتؤكد هذا 

، مقابل %)94.1(ت نسبة المؤیدین شبه الإجتماعیة التوجه، حیث بلغ

هذا المستوى العالي من الإجماع . حیاد محدود ورفض یكاد لا یُذكر

یكشف عن قناعة عامة بأن التشریعات القائمة لم تعد كافیة لمواجهة 

التحولات البیئیة والاجتماعیة والتقنیة المتسارعة، مما یحتم مراجعة 

لذا، فإن التوصیة الرئیسة هنا تتمثل في . القائمشاملة للإطار القانوني 

تشكیل لجان وطنیة متخصصة تضم خبراء وممثلین عن المجتمع 

المدني والقطاع الخاص لمراجعة التشریعات الوطنیة وتطویرها بما 

  .یتناسب مع متطلبات الاستدامة المستقبلیة

النتائج  أما على مستوى التشریعات والمعاییر الدولیة، فقد أظهرت     

یرون أن لهذه التشریعات تأثیراً %) 63.7(أن حوالي ثلثي المشاركین 

مباشراً على مسار الاستدامة في سلطنة عمان، بینما ظل أكثر من ربع 
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المشاركین على الحیاد، مما یشیر إلى وجود فجوة معرفیة لدى بعض 

الشرائح المجتمعیة حول طبیعة العلاقة بین الالتزامات الدولیة 

الأمر ذاته تكرر مع مؤشر المعاییر الدولیة ودورها . لسیاسات الوطنیةوا

، ما %)69.6(في تعزیز الاستهلاك المسؤول، حیث بلغت نسبة التأیید 

یعكس وعیاً متزایداً بارتباط جودة المنتجات وحقوق المنتجین والأثر 

ن في وبناءً علیه، فإن التوصیة هنا تكم. البیئي للسلع بالمعاییر العالمیة

تفعیل أدوات رقابة السوق وربطها بالمعاییر الدولیة، وتطویر حملات 

توعیة وطنیة تشرح بوضوح للمستهلكین كیف تؤثر الاتفاقیات والمعاییر 

  .الدولیة في حیاتهم الیومیة وخیاراتهم الاستهلاكیة

وفیما یخص الالتزامات البیئیة الدولیة، فقد برزت قناعة واسعة       

كین بأهمیتها في الحد من التأثیرات السلبیة على البیئة لدى المشار 

وتؤكد هذه النتیجة إدراك %). 79.2(العمانیة، حیث بلغت نسبة التأیید 

المجتمع أن التحدیات البیئیة المعاصرة، مثل التغیر المناخي وندرة 

الأمر ذاته . المیاه، لا یمكن مواجهتها بمعزل عن التعاون الدولي

شر المتعلق بـ الاتفاقیات الإقلیمیة الخلیجیة، إذ أبدى انعكس على المؤ 

من المشاركین موافقتهم على دور هذه الاتفاقیات في % 82أكثر من 

هذا یدل على ارتفاع . دعم التعاون بین دول الخلیج لتحقیق الاستدامة

مستوى الوعي بدور العمل الإقلیمي المشترك في مواجهة التحدیات 

بالتالي، فإن التوصیة الرئیسة في هذا الجانب هي و . البیئیة والتنمویة
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تعزیز آلیات التعاون الخلیجي البیئي عبر مشاریع مشتركة ومبادرات 

  .شفافة قابلة للقیاس والتقییم، بما یضمن فعالیة التطبیق واستمراریته

إضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن الاتفاقیات الدولیة لا تقتصر     

انونیة، بل تسهم أیضاً في رفع مستوى الوعي على فرض التزامات ق

من % 73.4الوطني بأهمیة الاستهلاك المستدام، حیث عبّر 

وهو ما یؤكد أن للمفاهیم العالمیة . المشاركین عن تأییدهم لهذا الطرح

أثر مباشر في تشكیل " الاستهلاك الأخلاقي"و" الاقتصاد الدائري"مثل 

هنا هي دمج مفاهیم الاستدامة  وعلیه، فإن التوصیة. ثقافة المجتمع

الواردة في الاتفاقیات الدولیة داخل حملات التوعیة الوطنیة وجعلها 

  .أكثر ارتباطاً بسلوك الأفراد الیومي

ومن الزاویة المؤسسیة، أبرزت نتائج المؤشر المتعلق بـ الحوكمة     

من % 84.5البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة قناعة راسخة لدى 

كین بأنها تمثل الإطار الضروري لتحقیق التوازن بین التنمیة المشار 

والاستهلاك المستدام، بینما أشار مؤشر دور القضاء في تعزیز الرقابة 

یرون القضاء كأداة رئیسة لإنفاذ % 84.4على استدامة الموارد إلى أن 

هذه النتائج تؤكد أن المجتمع لا ینظر إلى . القوانین وحمایة الموارد

وحدها، بل یرى أن نجاحها مرهون  زاویة التشریعاتدامة من الاست

قضائي  المساءلة، ودوربوجود منظومة متكاملة من الحوكمة، الشفافیة، 

ومن هنا تأتي التوصیة بضرورة تفعیل مبادئ الحوكمة . مستقل وفعّال
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في المؤسسات المحلیة، وتزوید الأجهزة القضائیة بالتدریب اللازم 

  .عامل مع قضایا الاستدامة البیئیة والاقتصادیةلتمكینها من الت

لتجسد الثقة  2040وأخیراً، جاءت النتائج المرتبطة بـ رؤیة عمان       

الكبیرة في قدرة هذه الرؤیة على توجیه السیاسات الوطنیة نحو مسار 

من المشاركین عن موافقتهم على % 84.4أكثر استدامة، حیث عبّر 

ستراتیجیاً شاملاً یدمج الأبعاد البیئیة والاقتصادیة أن الرؤیة تمثل إطاراً ا

وهو ما یعزز الحاجة إلى ضمان المواءمة المستمرة بین . والاجتماعیة

مشاریع التنمیة وأهداف الرؤیة، مع وجود آلیات تقییم ومراجعة دوریة 

  .تقیس مدى تحقق أهداف الاستدامة على أرض الواقع

تائج الاستبیان تعكس وعیاً في المحصلة، یمكن القول إن ن     

مجتمعیاً عالیاً ومتنامیاً بدور الإطار القانوني والتشریعي في تعزیز 

الاستدامة، مع وجود إجماع على أهمیة تحدیث القوانین الوطنیة وتفعیل 

المعاییر والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، إلى جانب تأكید محوري على 

كمرتكزات رئیسة  2040یة دور الحوكمة والقضاء والرؤیة الوطن

غیر أن التحدي الأكبر یكمن . لمستقبل أكثر استدامة في سلطنة عمان

في تحویل هذا الوعي إلى ممارسات عملیة من خلال مراجعة 

التشریعات، تفعیل أدوات الرقابة، رفع مستوى التوعیة، وضمان شمولیة 

اً وبذلك، تصبح الاستدامة في عمان مشروع. المشاركة المجتمعیة

متكاملاً یوازن بین مقتضیات التنمیة وحقوق الأجیال القادمة، ویعكس 
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التزاماً وطنیاً وإقلیمیاً ودولیاً راسخاً بمبادئ العدالة البیئیة والاجتماعیة 

  .والاقتصادیة

  :النتائج

یدُرك أغلب المشاركین أھمیة القوانین الوطنیة في تحقیق  .1
ھا لا تزال موضع تساؤل الاستھلاك العادل والمستدام، لكن فاعلیت

 .لدى البعض
ھناك اتفاق شبھ كامل على ضرورة مراجعة التشریعات الوطنیة  .2

 .وتحدیثھا لتستجیب للتحدیات الحدیثة في مجال الاستدامة
 ملموساً  أثراً  ذات یعتقد معظم المشاركین أن للتشریعات الدولیة .3

یزال  على سیاسات الاستدامة الوطنیة، لكن الوعي بھذه العلاقة لا
 .عند جمیع شرائح المجتمع وھذا ما أكدتھ عینة الدراسة غیر شامل

توجد قناعة لدى أغلبیة المشاركین بأن الالتزام بالمعاییر الدولیة  .4
 .یعزز سلوك الاستھلاك المسؤول في عمان

یؤمن غالبیة المشاركین بأن الالتزام بالاتفاقیات البیئیة الدولیة یعُد  .5
 .ة البیئة العمانیةفي حمای أساسیاً  عنصراً 

ھناك إدراك مجتمعي واسع بأن الاتفاقیات الخلیجیة الإقلیمیة تشُكل  .6
 .ركیزة أساسیة في دعم مسار الاستدامة الجماعیة

تعزز الاتفاقیات الدولیة وعي المجتمع العماني بأھمیة الاستھلاك  .7
 .المسؤول والمستدام

ناظم لتحقیق یؤمن أغلب المشاركین بأھمیة الحوكمة الشاملة كإطار  .8
 .توازن فعّال بین التنمیة والاستھلاك المستدام

على تحویل  2040توجد ثقة واضحة في قدرة رؤیة عمان  .9
 .السیاسات الوطنیة نحو استدامة شاملة وعملیة

یعتبر معظم المشاركین أن القضاء یمُثل أداة فعالة لضمان  .10

 .استدامة الموارد من خلال الرقابة القانونیة
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  :التوصیات

تعزیز استقلالیة الأجھزة القضائیة في التعامل مع القضایا البیئیة  .1
والاقتصادیة، وتوفیر تدریب تخصصي للقضاة في مجالات 

 .الاستدامة
مواصلة مواءمة مشاریع التنمیة والأنشطة الحكومیة مع أھداف  .2

الاستدامة التي تتضمنھا الرؤیة، مع ضمان التقییم الدوري 
 .للمخرجات

لحوكمة البیئیة والاجتماعیة في المؤسسات تفعیل مبادئ ا .3
المحلیة، وتعزیز آلیات الرقابة المجتمعیة والمساءلة على 

 .المشاریع التنمویة
تعزیز آلیات التعاون الخلیجي البیئي وتفعیل الاتفاقیات الإقلیمیة  .4

من خلال مشاریع مشتركة ومبادرات شفافة تتشارك فیھا 
 .الخبرات

البیئیة الدولیة من خلال خطط عمل تعزیز تنفیذ الاتفاقیات  .5
وطنیة واضحة، تتضمن آلیات متابعة وتقییم دوریة ومشاركة 

 .مجتمعیة فاعلة
ربط حملات التوعیة الوطنیة بالمفاھیم التي تتناولھا الاتفاقیات  .6

 .الدولیة، وجعلھا أكثر قابلیة للفھم والتطبیق في الحیاة الیومیة
جات لضمان توافقھا مع تفعیل أدوات رقابة السوق على المنت .7

المعاییر الدولیة، وتوفیر معلومات واضحة للمستھلك حول منشأ 
 .وجودة السلع

تعزیز برامج التوعیة الوطنیة حول دور الالتزامات الدولیة في  .8
في القطاعات  توجیھ السیاسات المحلیة للاستدامة، خصوصاً 

 .البیئیة والتجاریة
انوني للاستدامة في تشكیل لجان وطنیة لمراجعة الإطار الق .9

سلطنة عمان، بمشاركة المجتمع المدني والخبراء من مختلف 
 .القطاعات
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            تعزیز الوعي المجتمعي بالقوانین المنظمة  .10
للاستھلاك، وتحدیث ھذه القوانین بما یتلاءم مع متغیرات 

  .العصر ومبادئ الاستدامة

  :المراجع والمصادر

تحلیلیة مقارنة في ضوء  دراسة: المستدامةالبیئة والتنمیة حمایة  :حسنالقرني إسراء سعد  .1
مقال منشور في مجلة جامعة الزیتونة الدولیة للنشر  الدولیة،القانون السعودي والقوانین 

 .42ص  ،27،2024العدد  العلمي،تونس،
 . ٢٠٢١/  ٦النظام الأساسي للدولة رقم  .2
، جامعة دكتوراه، رسالة مقارنة، رسالة تلوثمایة القانونیة للبیئة من الجمال أحمد محمود، الح .3

 .11، ص 2009، الجزائر،تلمسان
، جامعة دكتوراهدراسة مقارنة، رسالة : علواني مبارك، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة .4

 .14م،ص 2016محمد خیضر، الجزائر، 
 27ریخ الدخول تا، تشریعات حمایة البیئة ومكافحة التلوث: القوانین البیئیة في سلطنة عمان .5

 م، 2025أغسطس 
-https://daleelilegal.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9

%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7/ 
/  ١١٤البیئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم سلطاني رقم  التعریف في قانون حمایة .6

 .17/11/2001بتاریخ  707ونشر بالجریدة الرسمیة عدد 14/11/2001بتاریخ ٢٠٠١
 14ص  ،2025الأردن،، القانون البیئي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان:رالناصعبدھیاجنة  .7
 .15/6/2025لزیارة تاریخ اbayanelm.comموقع إلكتروني : بیان العلم .8
 .17/11/2001بتاریخ  707ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  14/11/2001صدر بتاریخ  .9

 .15/1/2003بتاریخ  735ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  8/1/2003صدر بتاریخ  .10
 .3/10/1998بتاریخ  632ونشر بالجرید الرسمیة عدد  28/9/1998صدر بتاریخ  .11
ونشر بالجریدة الرسمیة  18/8/2020في  106/2020رقم انشئت البیئة بالمرسوم السلطاني  .12

 .19/8/2020بتاریخ  1353عدد 
بتاریخ  1558ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  11/8/2024بتاریخ  11/8/2024القرار في  .13

18/8/2024. 
 .9/7/2023بتاریخ  1501ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  25/6/2023القرار في  .14
 .20/8/2023بتاریخ  1507یدة الرسمیة عدد ونشر بالجر 8/8/2023قرار في  .15
 .1/8/2024بتاریخ  1557ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  28/7/2024قرار في  .16
 .1/5/2000بتاریخ  670ونشر بالجرید الرسمیة عدد  15/4/200صدر في  .17
 .17/11/2001بتاریخ  707ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  14/11/2001صدر في  .18
 .17/11/2001بتاریخ  707بالجریدة الرسمیة عدد  ونشر 14/11/2001صدر في  .19
 .1/5/2000بتاریخ  670ونشر بالجرید الرسمیة عدد  15/4/200صدر في  .20
 .17/11/2001بتاریخ  707ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  14/11/2001صدر في  .21
 .17/11/2001بتاریخ  707ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  14/11/2001صدر في  .22
 .30/7/2023في  1504ة الرسمیة عدد ونشر بالجرید 25/7/2023صدر في  .23
 .1/3/2011بتاریخ  930ونشر بالجریدة الرسمیة  28/2/2011بتاریخ  .24
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 .7/12/2014بتاریخ  1081ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  30/11/2014بتاریخ  .25
 .12/3/2017بتاریخ  1185ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  9/3/2017صدر في  .26
 .28/7/2024بتاریخ  1555ونشر في الجریدة الرسمیة عدد  23/7/2024صدر في  .27
 .7/1/2024بتاریخ  1527ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  31/12/2023صدر في  .28
 .15/3/2019بتاریخ  1258ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  13/3/2019صدر في  .29
 .28/4/2024 بتاریخ-الاقتصاديالملحق  –جریدة عمان  .30
 2005 ،دمشق سوریا، 2010نونالدولي، المجلد السادس، طبعة مدخلإل�القا:شكري،محمدعزیز .31

 .123م،ص 
مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : الفتلاوي، سھیل حسین .32

 31، ص 2020عمان، الاردن، 
،مطابع الوطنیةوالاتفاقیةفیالأنظمةتأصیلیةدراسة-البیئةحمایةقانون:الكریمدعبسلامة،أحمد .33

 .156ص،1997،سعود السعودیةجامعةالملك
م، مجلة كلیة  2030حمایة البیئة في المملكة العربیة السعودیة وفق رؤیة  اسماعیل،صفاحي،  .34

 36ص  م، 2021 ،23الأزھر، العدد  جامعة- دقھلیة- والقانونالشریعة 
لدراسات منالتلوث،مدخلانسانیتداخلي،مركزاالبیئةالعربیةحمایةأسالیب:النكلاوى،احمد .35

 .153، ص1999،السعودیة،الریاض،الأمنةوالبحوث،جامعةنایفللعلوم
الأدوات التشریعیة وكیفیة إعدادھا، مقال بجریدة الشرق القطریة، : الكواري، ھیا شاھین .36

 .22/2/2022، بتاریخ12648عدد
 .150مرجع سابق، ص  الكریم،سلامة، أحمد عبد  .37
 .43سابق، ص  مرجع :حسنالقرني إسراء سعد  .38
 .155ص  سابق،مرجع : لنكلاوى، احمدا .39
جریدة أین یكم الخلل؟، مقال ب. الإداریة للدولةتقریر جھاز الرقابة المالیة و :أحمدالبوسعیدي  .40

 .19/10/2024عمان بتاریخ
ونشر بالجرید الرسمیة عدد  24/10/2011بتاریخ  111/2011صدر بالمرسوم السلطاني رقم  .41

 .29/10/20211بتاریخ  949
دور الرقابة البرلمانیة في حمایة المال العام في سلطنة عمان، بحث منشور في : یدالذھلي سع .42

 .270ص  ،2025، مایو2، العدد 61المنوفیة،المجل دمجلة كلیة الحقوق بجامعة 
دور المجالس التشریعیة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، صحیفة : العلوي جمال .43

 .17/9/2019 البناءالإلكترونیة،
 .17/1/2021بتاریخ  1375ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  11/1/2021ي صدر ف .44
 .7/2021الفصل الخامس من قانون مجلس عمان  .45
 .12/1/2021بتاریخ  1374ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  11/1/2021صدر في .46
الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مقال في مجلة الفكر : خضري حمزة .47

 .198ص  ،13/2016 العدد الجزائریة،
دور القاضي الإداري في حمایة المناخ، مجلة كلیة : فرحات والموجي أحمدمشعل محمد سلامة  .48

 .1770، ص 2023لعام  27/2الشریعة والقانون بدقھلیة 
  .1999بتاریخ  660ونشر بالجریدة الرسمیة عدد  21/11/1999صدر في  .49

  


